
 

 رةـويــالب–حاجـــــلاو ند ــــمح ليــعة آكــجام
ةــاسيــــوم السيـــــوق والعلــقــــة الحـليـــــــك  

القانــون العـــام مــــقس  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

استر في الحقوق ـمذكرة تخرج لنيل شهادة م  
قانون جنائي و علوم جنائية تخصص:  

                                          :تينالطالب إعداد
 :ةإشراف الأستاذ                                           عيساوي فايزة -
  د/لوني نصيرة                       بوشريط سيهام -   

                                      
 
 
 

 المناقشة: لجنة
 ....................رئيساكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة،د دريدر مالكي، أ.

 ..مشرفا و مقررا.........، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة،.أ.د لوني نصيرة
 .......ممتحنا.....كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة، ،جلول د زعادي محمدأ.
 

2023/2024الجامعية:السنة   

مواجهة المشرع الجزائري لجرائم 
الإعلام: الصحافة المكتوبة 

 أنموذجا
 

 



 إهداء
 

الله وأسكنها فسيح جنانها أهدي هذا العمل إلى أبي حفظه إلى روح أمي الطاهرة رحمها 
الله وأطال في عمره ، إلى جميع أفراد عائلتي الذين كانوا سند لي في هذه الحياة بحلوها 

 ومرها.

 فهي لكم التقدير والإحترام

 

 

 سيهامالطالبة:                                                              

 

 

 



 إهداء
 إلى روح أبي الطاهرة رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه أهدي هذا العمل.

إلى التي وجهتني بالدعاء والنصيحة والتي سهرت الليالي وعانت من أجلي الوالدة 
 الكريمة حفضهما الله وأطال في عمرها.

جميع أفراد عائلي الذين كانوا سندا لي في هذه الحياة أسأل الله أن يوفقكم في الدنيا إلى 
والأخيرة إلى روح إخوتي الطاهرة سمير وعاشور اللذين افتقدهما كثيرا في هذا الفرح وأدع 

 لهما بالرحمة والمغفرة إهدي لهما هذا العمل.

 

 

 فايزةالطالبة:                                                                     



 كلمة شكر
 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد الله الذي هدانا إلى هذا ولولاه لما كنا 
من شكره في السر مهتدين... الحمد الله الذي لا يخلو لسان من ذكره... ولا قلب 

والعلانية... فبإسمه نبدأ الأعمال وبإسمه تختم الأفعال لك الشكر يا ربنا  كما ينبغي لجلال 
 وجهك وعظيم سلطانك...

 أما بعد

نتوجه بأسمى عبارات التقدير والإمتنان إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة لوني نصيرة 
ئحها القيمة... ودعمها لنا طوال مستوانا لقبولها الإشراف على هذا العمل، ولتوجهاتها ونصا

 الدراسي.

كما أتقدم بكل شكري وتقديري إلى الأستاذة أعضاء اللجنة الموقرة الذين وافقوا على 
مناقشة هذه المذكرة، كما نوجه بجزيل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد 

 على إنجاز هذا العمل.

صة لكل من يفتح المذكرة لاستقطاب المعلومات التي في الأخير نتقدم بتحية خال
 يحتويها للانتفاع بها

 شكرا لكم

 هاميس و فايزة 

 



 
 

 

 

 

 مــقــدمــة
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استحدثها الصحافة واحدة من أهم وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع المعاصر، تعد 
 الإنسان ليجمع من خلالها في لحظة ماضيه وحاضره ومستقبله.

وينظر إلى الصحافة على أنها السلطة الرابعة في الدولة، فقد حرصت مختلف 
التشريعات على تنظيم الصحافة لكي لا تستعمل لدعوى الكراهية كوسيلة لارتكاب الجرائم، 

التالي أصبحت الصحافة غير مطلقة حيث جرمت  كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، وب
ومقيدة بواجب احترام حقوق الغير، والأمن الجماعي، والمبادئ الأخلاقية، والمصلحة العامة 

 المنهج سار المشرع الجزائري على غرار بقية الدول الأخرى.هذا للمجتمع، وعلى 

الأمر فإذا تجاوزت الصحافة حرية الرأي والتعبير دخلنا في نطاق المحظور، وهذا 
يستوجب تدخل قانون العقوبات، ذلك أن خروج الصحافة عن دائرة المباح إلى دائرة 

 المحظور يعني حتمية العقاب.

والنطاق المحظور للصحافة يتمثل في ارتكاب جرائم تمس الأفراد أو المجتمع أو أمن 
 الدولة، وهذه الجرائم حددها المشرع في قانون العقوبات، وقانون الإعلام.

يخفف من جسامة جريمة النشر المكتوب أنها قد لا تكون دائما جريمة جنائية، إذ  ومما
قد يكتفي المشرع باعتبارها جريمة مدنية، ولكن مما يزيد تعقيدها أنها ذات طبيعة خاصة، إذ 
تقع بواسطة آلة الطباعة، ومع هذا اعتقد البعض أنها جريمة عادية وأن آلة الطباعة ما هي 

من نوع خاص داة لارتكاب الجريمة، في حين اعتبرها البعض الآخر جريمة إلا وسيلة أو أ
القذف والإهانة، أو التحريض التي يعرفها قانون العقوبات بصورة تتميز عن جرائم السب، 

عامة، لاسيما وأن آلة الطباعة تعني صدور ملايين النسخ من جريمة الصحافة، وتوزع على 
جريمة تحدث البلبلة والاضطرابات في الرأي العام، وليست  ملايين من القراء، وبالتالي فهي

ية عادية، فالصحافة المكتوبة أشد تأثيرا على الجماهير من أي أسلوب ممجرد جريمة إعلا
ة آخر، والجدير بالذكر أن الجرائم الصحفية والنشر لا يمكن اعتبارها من قبيل الجرائم السياس
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وقد تكون جرائم غير سياسية، فحينما تتعرض الصحافة  فحسب، فقد تكون جرائم سياسية،
صحافة في الالمكتوبة لموضوع سياسي وتنحرف عن دائرة الصواب تكون قد ارتكبت جريمة 

المجال السياسي، وحينما تتعرض لموضوع اقتصادي وتنحرف عن دائرة الصواب تكون قد 
لموضوع أدبي وتنحرف صحافة في المجال الاقتصادي، وحينما تتعرض الارتكبت جريمة 

 صحافة في المجال الأدبي، وهكذا.العن دائرة الصواب تكون قد ارتكبت جريمة 

كما تجدر الإشارة إلى أن جرائم الصحافة والنشر لا تزداد أهميتها إلا في مجتمع 
مثقف، لذا ففي الدول النامية حيث تزداد نسبة الأمية لا تلعب الصحافة المكتوبة خاصة 

الذي يلعبه جهاز الإذاعة المسموعة أو المرئية، ومع ذلك فالصحافة تلعب  الدور الخطير
دورا كبيرا في التأثير في الرأي العام وسط الأميين، لاسيما وأن نقل الخبر عن طريق 
المتعلمين إلى الأميين يتم في الغالب بصورة مخالفة للحقيقة التي يرونها أو يسمعونها إذا ما 

التعليق في الرسام "الكاريكاتوري" على التلاعب بالألفاظ أو على  اعتمد صاحب المقالة أو
استعمال أسلوب الكناية. فضلا عن أن الصحافة المكتوبة أو النشر المكتوب يطرق أبوابا 
تجارية وعلمية، وغيرها من المجالات الأخرى لا تقدم عليها باقي الوسائل خاصة في البلدان 

 النامية على الأقل.

نطاق المباح إلى نطاق المحظور تترتب عنه المسؤولية الجنائية، والخروج من 
والمسؤولية الجنائية كقاعدة عامة هي مسؤولية شخصية تقع على الشخص المرتكب للفعل 
المادي للجريمة، ولكن تنظيم هذه المسؤولية في جرائم النشر والصحافة المكتوبة يثير العديد 

في إحداث الجريمة، حيث نجد البعض من الفقه من المشاكل نظرا لتدخل أكثر من شخص 
لا يخرج تنظيمها من دائرة القواعد العامة للقانون الجنائي في رأيه أن الجريمة الصحفية هي 

 جريمة عادية تتوافر فيها الأركان العامة للجريمة من ركن شرعي ومادي ومعنوي.
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ن الجرائم الصحفية كما أن البعض الآخر من الفقه يؤسس هذا التنظيم للمسؤولية ع
على فعل الغير، وفي رأيه فإن الجريمة الصحفية من طبيعة خاصة، وانقسم هذا الاتجاه إلى 

، ونظرية الفاعل المعنوي، ونظرية ازدواج الجريمة، الاشتراكثلاثة آراء، وهي نظرية 
ويعترض تطبيق القاعدة العامة )شخصية المسؤولية( تلك القاعدة الجوهرية التي تتعلق 
بممارسة المهن أو الحرف، ونعني بذلك قاعدة الحفاظ على أسرار المهنة أو الحرفة، وسر 
التحرير، ذلك أن المسؤولين عن النشر أو الصحيفة قد يحتجون بالالتزام بقاعدة الحفاظ على 
أسرار المهنة لعدم الإفصاح عن اسم مؤلف أو كاتب المقال أو التعليق، إذا ما وقّع على 

ليقه باسم مستعار أو بدون اسم، وأيضا نظرا لكثرة المتدخلين في إحداث الجريمة مقاله أو تع
الصحفية، فهناك صاحب المقال، والطابع، والناشر، أو مدير النشر، والموزع، وملصق 

 الإعلانات الحائطية.

ونظرا لهذا الجدل الفقهي حول طبيعة المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية أوجد 
والتشريع حلولا لتنظيم هذه المسؤولية، فقد نظم القضاء على أساس فكرة النيابة القضاء 

القانونية قولا بأن الشخص الذي يباشر الفعل المكون للجريمة يعتبر ممثلا في نظر القانون 
 لمن تقوم مسؤوليته عنها، فإذا وقعت الجريمة من الأول نسبت إلى الثاني واعتبرت جريمته.

أساس فكرة الخضوع الإداري قولا بأن الشخص المسؤول إنما  ونظمها أيضا على
 يرتضي سلفا الخضوع لما تفرضه القوانين عليه من التزامات تتصل بنشاطه.

كما أوجد التشريع حلولا لتنظيم هذه المسؤولية بناها على أساس من الافتراض، وهذا 
وزيع، وتتمثل هذه الحلول في نظرا لكثرة المتدخلين في عمليات التأليف والنشر، والطبع والت

 ، والمسؤولية التدريجية، أو التتابعية.الإهمالالمسؤولية التضامنية والمسؤولية المبنية على 

ونظرا لكثرة المتدخلين في إحداث الجريمة الصحفية تثور مشكلة تتصل بتحديد الفاعل 
 والشريك، كما تثار مشكلة مسؤولية الشخص المعنوي.
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د المشرع الجزائري الفاعلين، وأيضا الشركاء في الجريمة الصحفية، وفي هذا السياق حد
من قانون الإعلام الجزائري  42وذلك باعتماده، وتبنيه للمسؤولية التدريجية في المادة 

 منه الخاصة بالاشتراك. 43، والمادة 90/07

 أهمية الموضوع:

 ما يلي:أهمية يمكن أن نلخص أهم أبعادها في  الموضوع علىتنطوي دراسة 

تمثل الصحافة المكتوبة أحد أهم الوسائل المعتمد عليها في الاستعلام و الاطلاع  -
على الأخبار الوطنية و الدولية، لذلك فإن الانحراف في تأدية مهمة الإعلام تؤدي إلى نتائج 

 وخيمة، قد تزعزع استقرار الدول أو مناطق كاملة؛

تمثل الجرائم التي تمس الصحافة المكتوبة من الممارسات التي تنطوي على غموض  -
دائرة الشرعية، خاصة إذا أخذنا من المن حيث نطاقها، و الأساس القانوني الذي يخرجها 

 تعارضها مع حرية التعبير أحد الحقوق الدستورية.  الاعتباربعين 

 أهداف الموضوع:

 جملة من الأهداف، لعل أهمها:تصبو الدراسة الراهنة لتحقيق 

تحديد الأشخاص المسؤولين جنائيا في نظر القانون منهم من يسأل على أساس أنه  -
مسؤولية التدرجية الفاعل أصلي ومنهم من يسأل على أساس الاشتراك، متتبعا في ذلك 

 المبنية في قانون الإعلام؛

تنظيم المسؤولية الجنائية إظهار الصعوبات التي تواجه تطبيق القواعد العامة في  -
 التي تتمثل في السر المهني، وكثرة المتدخلين واللإسمية في الكتابة؛
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التطرق إلى القواعد الاستثنائية لتنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة  -
 المكتوبة.

 الإشكالية:

 يظهر لنا منطقيا من خلال ما سبق ذكره أن نطرح الإشكالية التالية:

فعالية الترسانة القانونية التي تبناها المشرع الجزائري للتصدي للجرائم  ما مدى
 ؟90/07في ظل  المرتكبة بواسطة الصحافة المكتوبة

 تقسيم الدراسة:

)الفصل  الإطار المفاهيمي لجرائم النشر الصحفييتم التطرق في هذا الصدد إلى 
 )الفصل الثاني(. الصحافة المكتوبةثم الأساس القانوني لتنظيم المسؤولية في جرائم الأول(، 

 المنهج المتبع:

المنهج اعتمدنا في إعداد هذه الدراسة على مجموعة من المناهج العلمية، لعل أهمها: 
الذي يتلائم والشطر النظري للدراسة، وبالتحديد ما يتعلق في سرد التعاريف  الوصفي

في تحليل نصوص  المنهج التحليليالقانونية والفقهية المنسوبة لهذا المفهوم، كما اعتمدنا 
المواد المتعلقة بتنظيم المسؤولية في قانون الإعلام الجزائري، وذلك للوصول إلى تحديد 

 الشركاء في الجريمة الصحفية.الفاعلين الأصليين و 
 



 

 

 :الأولصل فال

جرائم ل فاهيميمالالإطار  
 حفيصالشر نال
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أي ووجها من أوجهها، بحيث ر العبير عن تالحافة من أهم مظاهر حرية صالتعد حرية 
قابة، ر الامة، وعنصرا مباشرا في صون نظام عالياة حالتتيح لوسائل الإعلام الإشتراك في 

مل على تقييم الأعمال عالائمة وتحديدها، وذلك بنشر الآراء و قيوب عساهمة في اكتشاف مالو 
هات جالصورها لدفع جتمع، وكذا تبين إختلالاتها والوقوف عند نقاط قمالي تهم تالختلفة مال
 سؤولة لإصلاحها.مال

سائل مالام حول عأي ر جتمع وتكوين مالعبير عن آراء أفراد تالصحافة دور مهم في للو 
مل عالحافة عن أخلاقياتها وضوابطها في ممارسة صالطروحة، لكن يجب ألا تنحرف مال
ساس مالمما يؤدي إلى  ،وقائع على غير حقيقتهاخبار و لأشر نقلا نالحفي من خلال صال
 ه.تالاجتماعي وتقوي البناءالي تهديد تالير والإضرار به، وبغالب

قاب على عالقوبات يتجه بعالفإن قانون  أهدافها،حافة عن صالوعندما يحدث تجاوز 
ديرة جالريات حالو  حالصمالحماية  اير، باعتبار أن هدفهغالاسة بمالجرمة مالهذه الأفعال 

نائي لردع من جالانون قالجتمع، حيث يتدخل مالي يقوم عليها بنيان تالو  ،نائيةجالماية حالب
رائم نتيجة جالحفي إلى الوقوع في صالشر نالجرام، ويؤدي لإلرية وسيلة حاليحاول اتخاذ هذه 

انونية قالساءلة مالحفي، ولكي يمكن توجيه صالمل عالديد من الأشخاص في عاللتدخل 
 .عنهاسؤولية مالوتحديدها وجب تنظيم 

بحث مال) حفيصالشر نالتعريف جرائم راسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
 اني(. ثالبحث مال) كتوبة فيمالحيفة صالبينما نتعرض لأشكال جرائم الأول(، 
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 حفيصالشر نالجرائم تعريف بحث الأول: مال

عوب على حد سواء، و لكن يختلف مفهوم شالرية مطمح كل إنسان و كل حالتعتبر 
ضبان، و قالجين حريته تعني إطلاق سراحه من وراء سرية من واحد لآخر، فحالهذه 

قيق حريته تعني تخليصه من ر البد عالستعمر، و مالستعمرة حريتها تعني إخراج مالعوب شال
رية حال، و اباتغالفص إلى سعة قالغرد حريته تعني إخراجه من ضيق مالسيده و الطائر 

 سلطة تعني تنظيمها وفق قواعد و قوانين.للسبة نالب

رية لا حالففيما لا يشبع الإنسان من  ،ريةحالتناقضات كبيرة و صراعات أبدية تكتنف 
 .هماحالصموفيق بين تالد منها و محاولة حاللطة في سالتشبع 

ففيما تكون ة من نظام لآخر، حافصالريات و منها حرية حالد من حالوتختلف درجة 
ها سهلة بسيطة في نظام، تكون عسيرة و مستحيلة في نظم أخرى، و فيما تنعم بحرية ولادت

لطة تارة سالقلب إذن بين صحافة نظم أخرى، فهي تت في بعد ولادتها في نظم، تنعم و تقل
ي تعتبر تالساتير دالريات مصدرها في حالو تجد هذه  حرر منها تارة أخرى،تالالاستقلال و و 

 .ريةحالع أفرادها بجانب من ولة، و فيما يقاس مدى تمتدالوانين في قالأسمى 

، الأول( المطلب) حفيةالصريمة جالمعنى راسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
 شابهةمالرائم جالحفية و تمييزها عن غيرها من صالجريمة للانونية قالالطبيعة ثم نبين 

 .اني(ثالطلب مال)

 حفية صالريمة جال معنىطلب الأول: مال

قوق و حالزائرية و أقرت مجموعة كبيرة من جالستورية دالصوص نالتضمنت جميع 
ساتير في درجة دالجموعة، و لكن اختلفت هذه مالرد أو فالي يتمتع بها تالامة عالريات حال

ياسي سالظام نالريات و طبيعتها، و مرد هذا الإختلاف إلى فلسفة و طبيعة حالإقرارها لهذه 
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لم تتضمن في أحكامها صراحة  1963دستورساتير ما عدا دالفجميع هذه  ي كان قائما،ذال
حافة و نجم عن عدم الاعتراف بها و عدم دستوريتها أن عولجت و نظمت ضمن صالحرية 

 أي.ر العبير و تالحريات أخرى مثل حرية 

عن  الأحقستوري دالؤسس مالرية أن تبقى مدسترة، حيث تراجع حالولم يكتب لهذه 
خالية في أحكامها من  1996و  1989، 1976الدساتير الاعتراف بها صراحة، فقد جاءت 

غم ر عبير، و هذا على تالأي و ر اللجت ضمن حرية حافة و عو صالنصيص على حرية تال
من  1976من جهة عن دستور  1996و  1989دستوري  بها ي تميزتالوارق الكبيرة فال

 جهة أخرى من حيث طبيعتها، و مع ذلك بقيا أمينين له.

 جريمةللغوي والاصطلاحي للعريف اتالراسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
رع فال)حفية صالريمة جالانوني حول مسألة قالقه فال امانقس، ثم نشير إلى رع الأول(فال)
 .اني(ثال

 جريمةللغوي والاصطلاحي للعريف اتالرع الأول: فال

جد لها تعريفا في أغلب حفية لا نصالريمة جالريمة ومنها جالعن تعريف  البحثإن 
ختلف في وضع تعريف لهذه اي ذالفقه للاكتفت بترك ذلك  و التيشريعات، تالوانين و قال
حقيقة لا يمكن أن نصل إلى  حديد، لأنهتنظور منها في مالواقتصر على الزاوية  ،ريمةجال

 تعريف جامع ومانع.

ريمة من أهمية فهو أول خطوة في طريق الإحاطة بها، كما أن جالعريف تولا يخلو 
 ها.ناؤية ويمكننا من فهم معر العاريف وفهمها هو مسلك يوضح تالحسن إدراك تعدد 

حفية على صالريمة جالريمة وما ينازعها من تداخلات، ثم تعريف جالنبدأ بتعريف 
 الي:تالحو نال
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 جريمة:للغوي لالعريف تالأولا: 

قصود، بدءا مالب وسيوفىعاريف بحيث يغني عن ذكرها كلها، تاليمكننا حصر بعض 
 الي:تالحو نالغوي ثم الاصطلاحي على للعريف اتالب

ر، وقيل أنها كلمة حرم بمعنى ج، و 1جريمة من جرم بمعنى كسب وقطعالأصل كلمة 
، 3نبذعدي و تي يجرم نفسه وقومه شرا كما تعني ذالارم جرم: مصدر جو  ،2فارسية معربة

. كما تعني ما يأخذه الوالي من 4ارم بمعنى الكاسب وأجرم فلان أي اكتسب الإثمجلجريمة و اف
وت: جهارته، تقول: ما ص، ورجل جريم وامرأة جريمة أي ذات جرم أي جسم، وجرم 5ذنبم

 .7نبذناية و ج ريمة تعنيج، و 6عرفته إلا بجرم صوته

جرم حقا ما، ويقطع به مغة: كسب لذنب يقتطع به للريمة في اجالوعلى هذا تكون 
 قاب.عالالأمن عن نفسه وعن الآخرين، وبذلك يستوجب 

 جريمة:للعريف الاصطلاحي تال -ثانيا

حو نالريمة من زوايا متعددة ومن تخصص لآخر، نتناول كل ذلك على جالعرفت 
 الي:تال

 
                                                           

 .19، ص 1998اهرة، مصر، قالربي، عالكر فالريمة، دار جال-قه الإسلاميفالقوبة في عالريمة و جالمحمد أبو زهرة، -1
، 1987ملايين، بيروت، لبنان، لالم ع، دار 4، ط5ربية، جعالوصحاح  لغةلاوهري، الصحاح تاج جإسماعيل بن حماد -2

 .18ص 
 .91، ص 1999ربي، بيروت، لبنان، عالراث تال، دار إحياء 3، ط7رب، جعالابن منظور، لسان -3
 .45، ص 1952اهرة، مصر، قالعب، ش، دار 2، ط6رطبي، جقرطبي، تفسير قمحمد بن أحمد أبي بكر فرح -4
، 1983جديدة، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، الطبعة الربية، عالغة لالحيط قاموس مطول مستاني، محيط ذبطرس -5

 .104ص
 .118، ص 1988 بيروت، لبنان، ، مؤسسة دار الهجرة،2، ط6ين، جعراهيدي، كتاب فالخليل بن أحمد -6
 .88، ص 2007لمية، بيروت، لبنان، عال، دار الكتاب 2حيط، طمالاموس قيروز أبادي، فين دمحب -7
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 عند علماء الاجتماع:ريمة جال -1

جتمع مرر على ضريمة بأنها كل فعل يعود بجالففي اصطلاح علماء الاجتماع عرفت 
واعد الاجتماعية قالخرق " وسوعة بأنها:مريمة في جال، وجاء تعريف 1انون قالويعاقب عليه 

، وهذا 2يم يختلف ما يعد جرما"قالنظيم و تالضارات في حالماعة ولاختلاف جوفعل يعد ضارا ب
رائم أو وضع تعريف دقيق لها، جالعريف نوه فيه واضعه إلى عدم إمكان تحديد كافة تال

ي يختلف فيها ما يعد جريمة وما لا يعد جريمة، ولاحظ أنه تالظم ناليم و قالقافات و ثاللتعدد 
 وضوعية أساسا لتعريفه.مالجعل من 

واعد تواضعت عليها قنحرف عن ماللوك الإنساني سالوهي ظاهرة اجتماعية من ظواهر 
 .3فاظ على قيمها وحرمتهاحالستقرة في مالها حالاعة تحقيقا لمصمج

ي يتدخل ذالجتمع و مالولة لما يترتب عليه من ضرر على درمه جريمة سلوك تجالو 
انوني قالعد الاجتماعي و البعريف بين كل من تاللمنعه وكفه بعقاب مرتكبيه، وقد جمع هذا 

 .4جريمةلل

 :الإسلاميقه فالريمة في جال -2

 عنها بحد أو فهي محظورات شرعية زجر الله الإسلاميقه فالريمة في جالأما إصطلاح 
ينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال دياسة سهمة حال استبراء تقتضيه ت، ولها عند 5تعزيز

                                                           
 .15لوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، )ب، س، ن(، ص عالأحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات -1
، م، مطبعة أمين محمد س1جريمة، طللرآن الكريم قالنقيطي، علاج ش بن شيخ محمد الأمين بن محمد مختار عبد الله-2
 .17، ص 1992عودية، سالربية عال
 .17ابق، ص سرجع منقيطي، شيخ ش بن عبد الله3
ترايعية كنزة، الجريمة الصحفية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر، تخصص: قانون -4

 .28، ص 2020-2019تبسي، تبسة، جنائي، كلية الحقوق و علوم سياسية، جامعة العربي 
 .26ابق، ص سرجع ممحمد أبو زهرة، -5
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عريف يشمل تالماعة، وهذا جالرد و فال، تحقيقا لمصلحة 1رعيةشاله الأحكام استيفاء توجي
ي يتم بالامتناع ذاللبي سعل في تتم بإتيان فعل محظور كما يشمل على تالريمة الايجابية جال

 .2عنيينمرعية تعني شالحظورات مالعن فعل مأمور بإتيانه ذلك أن لفظ 

قاب عليه، ويتبين من هذا عالريعة على تحريمه و شالكما أنها فعل أو ترك نصت 
قوبة، فإن لم تكن على عرك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه تالعل أو فالعريف أن تال
 عنه، ريمة في الإسلام تعني فعل ما نهى اللهجال، و 3رك عقوبة فليس بجريمةتالعل أو فال

، وهذا 5رعشال به بحكم ، أو بعبارة أعم هي عصيان ما أمر الله4 بهوعصيان ما أمر الله
اكم، كما يشتمل على حعاقب عليها دنيويا من قبل مريمة الجالعريف عام بحيث يشمل تال

بانية ر القوبات عالثم، بجانب لإي تكون كفارة تالينية دكلفية تقوبات ععاقب عليها بمالالأفعال 
 ين.مالعالساب عند رب حالؤجلة ليوم مال

ريمة هي إتيان فعل معاقب عليه أو ترك فعل مأمور به ويعاقب على تركه بحد أو جالو 
د حعريف قد حكمه بضوابط إسلامية حيث استخدم تعبيري تال. يلاحظ أن واضع هذا 6تعزير

لتعريفه هو  ةوابط الأساسيضالقوبات أي أن عالعزير، وهي مصطلحات إسلامية لتصنيف تو 
 صاص في تعريفه.قالنه قد تجاهل أملاحظة الجريم، مع تالقاب و عال

                                                           
اهرة، قال، عربيالفكر ال، دار 1دينية، طالت لطانية والولاياسالاوردي، الأحكام مصري ذأبو الحسن علي بن محمد حبيب -1

 .189، 1983مصر، 

حظورات بأنها شرعية، إشارة إلى أنه مالحظورات هي: إتيان فعل منهى عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت مالو -2
 ريعة.شالريمة أن تحظرها جاليجب في 

 .33، ص 1984سالة، بيروت، لبنان، ر ال، مؤسسة 5، ط1نائي الإسلامي، ججالشريع تالادر عودة، قالأنظر: عبد -3
ياض، ر الامة، عالقه الإسلامي، معهد الإدارة فالعاصرة و مالامة في الاتجاهات عريمة أحكامها جالتاح خضر، فالعبد -4

 .12، ص 1985
 .22ابق، ص سرجع ممحمد أبو زهرة، 5
سفير، ال، مطبعة 1ريعة الإسلامية، طشالاني بعد صدور الحكم في جالتيبي، حقوق عمعجب بن معدي الحويقل -6
 .17، ص 1992عودية، سالربية عالملكة مالياض، ر ال
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 حفيةصالريمة جالانوني حول مسألة قالقه فالام نقسإاني: ثالرع فال

ياسي و سالالي قوة مؤثرة بما تضطلع به من نشر الوعي حالحافة في الوقت صالتمثل 
حفي أن يلتزم بمستوى أخلاقي صالجتمع، لذا يتوجب على مالقافي داخل ثالالإقتصادي و 

زاهة و يمتنع عن أي شيء يسيئ إلى مهنته، و عليه فإن خروج نعالي، و أن يتمتع ب
وابط يؤدي ضالشر و تجاهل تلك نالاعدة و تجاوزها في استعمال حق قالحفي عن هذه صال

ظام نالام، و كذا عالظام نالفاظ على حالخاطر لأن الإعلام عليه مسؤولية مالإلى عدد من 
لمتمثلة في امجتمع و للامة علحة الصمالمجتمع، أي أنه ينال من للالإجتماعي و الأخلاقي 

 ام.عالولة و نظامها دالاسة بأمن مالرائم جالمختلف 

جال، إلا أنه مالزائري في تأطير هذا جالشرع مالي أولاها تالناية عالغم من ر الوعلى 
طر شالعرض في هذا تالقهي. يتم فالعيد صالت بخصوصه الآراء على ضيبقى مفهوما تعار 

، و من )أولا( حفيةصالجريمة للسندة مالعاريف تالحيث راسة إلى هذا الإنقسام من دالمن 
 . )ثانيا( حافة بالظاهرة الإجراميةصالحيث علاقة 

 حفية:صالجريمة للسندة مالعاريف تالمن حيث  -أولا

شرع في مالي ترتكب إضرارا بمصلحة حماها تالقه بأنها الواقعة فالوعرفها جانب من 
عريف أنه أشتمل تال، يلاحظ على هذا 1قوبةعالقوبات ورتب أثرا جنائيا متمثلا في عالقانون 

قوبات في حين أن هناك قوانين أخرى عالعاقب عليها بموجب قانون مالفقط على الأفعال 
وانين الخاصة قالمارك وغيره من جالتجرم بعض الأفعال وتضع لها عقوبة مقدرة مثل قانون 

نائي" جقوبات  "عالنصوص عليها في قانون مالنائية جالرائم جالعريف شمل فقط تالأي أن 
رم جأديبية، وعرفت كذلك بأنها إتيان فعل متالرائم الإدارية و جالدنية و مالرائم جالهملت وأ 

                                                           
 .84، ص 1979ربي، مصر، عالكر فالام، دار عالسم قالقوبات عالمأمون محمد سلامة، قانون -1
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جريم وجعله تالقوبة و عالعريف اعتماده على تالفي هذا  ولوحظ، 1يعاقب على فعله أو تركه
 تعريف.للأساسا 

ريمة على أنها تطلق على كل فعل أو جالضاء حاول جاهدا أن يعرف قالكما أن 
ة أو فالعل أو الامتناع يكون مخفالانون جزائيا سواء كان هذا قالامتناع عن فعل يعاقب عليه 

 .2جنحة أو جناية

 حافة بالظاهرة الإجراميةصالمن حيث علاقة ثانيا: 

الظاهرة الإجرامية سلبا أو ببعلاقة غير مباشرة  -عموما–ريمة جالحافة قد تتصل بصال
ريمة، أو مانعا يحول دون حدوثها، وقد تتحول جالإيجابا بأن تكون عاملا دافعا إلى ارتكاب 

ريمة علاقة جالحافة و صاللاقة بين عأي، وهنا تكون ر الجريمة من جرائم الأي إلى ر الحرية 
 .3مباشرة

حافة" وتفضل صالنائية تتجنب استعمال اصطلاح "جرائم جالشريعات تالهذا وأن معظم 
شرع مالشر"، في حين نجد نالحف أو غيرها من طرق صالي ترتكب بواسطة تالرائم جالعليه "

 42ادة مصورة" كما ورد في منطوقة أو مكتوبة و مات فلاخمزائري قد استعمل تعبير "جال
صطلح هل من باب أن مال، ولا ندري لما استخدم هذا 4زائري جالمن قانون الإعلام  43و
رائم جالشرع في تقسيم مالي انتهجه ذاللاثي ثالتقسييم للرائم جالات هي أدنى ترتيب فالخمال

                                                           
شر، نالطباعة و لل، دار ومطبعة الهلال 6، ط1991سنة لوداني سالنائي جالقانون للامة عالظرية ناليس عمر يوسف، -1

 .81، ص 2004بيروت، لبنان، 
: .نقلا عن43.835الأولى في الطعن رقم نائية جالرفة غالليا، عالحكمة مالمن  1986جوان  24صادر يوم القرار ال-2

، ص 1996زائر، جالنشر والإشهار، للؤسسة الوطنية مال، 1زائية، ججالواد مالضائي في قالجيلالي بغدادي، الاجتهاد 
296. 

عارف، الإسكندرية، مالقاب تشريعا وتطبيقا، منشأة عالنائي، معيار سلطة جالانون قالجريم في تالرمسيس بهنام، نظرية -3
 .48، ص 1996مصر، 

المتعلق  1990أبريل سنة  3موافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90من القانون رقم  40راجع: المادة -4
 .1990أبريل  4الصادرة بتاريخ  14بالإعلام، الجريدة الرسمية العدد 
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لا تنطوي  ات التيفلاخمحفية من صالريمة جالالي اعتبر أن تبال، و 1تبعا لجسامتها وخطورتها
قررة في قانون الإعلام قد تصل إلى عشر مالقوبات عالعلى خطورة إجرامية، في حين نجد 

ي تنص على أنه" يعاقب كل من ينشر أو يذيع تالمنه و  86ادة مالسنوات سجنا كما ورد في 
ؤقت مجن سولة والوحدة الوطنية بدالأمن بعمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس 

 من خمس سنوات إلى عشر سنوات".

حفية صالريمة جالراد بمالفقه، و للجريمة تاركا ذلك للف شرع وضع تعريمالهذا ويتجنب 
بادئ على اختلاف مالذاهب و مالقيدة، وبعالكر و فالي تتعلق بتالرائم جالوع من نالهو ذلك 

عريف هنا تال، وجاء 2أنواعها وأشكالها سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفية
 قررة لذلك.مالزاءات جالرتكب و ماللوك سالريمة و جالعاما دون تحديد أطراف 

تمثل في عمل أو امتناع عن تحفية بأنها نشر غير مشروع لفكرة صالريمة جالوتعرف 
وكذلك ما  07-90من قانون الإعلام  99إلى  77 من وادمالشرع في مالعمل نص عليه 

. 3لانية والإهانةعالذف و قالب و سالحريض و تالتخص  التي قوباتعالورد من مواد في قانون 
قوبات مما يجعله قاصرا عقانون ال عريف هنا على ماورد في قانون الإعلام وتالواقتصر 

 حفية.صالريمة جالصلة بالمكملة وذات القوانين الويمنع ما يرد من 

ادر عن أي شخص من شأنه صالشروع مالغير المل عالوتعرف أيضا بأنها ذلك 
خاصة بواسطة أية العامة أو المصلحة ال نظيم الإعلامي وأجهزته أو الإعتداء علىتالة فالمخ

حفية على أنها عمل غير مشروع صالريمة جالهنا عرف  ومنوسيلة من وسائل الإعلام، 
                                                           

، 2015ديسمبر سنة  30لـ  وافق م 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم المن  27ادة مراجع:ال-1
تضمن قانون مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يعدل و يتمم الأمر رقم 

 .2015ديسمبر سنة  30بتاريخ  ةالصادر  71دد عالسمية، ر الريدة جالقوبات، عال
دكتوراه(، كلية الحقوق، الراق، )أطروحة عالفرنسا، انجلترا و ، حرية الصحافة دراسة مقارنة في ستانيد إسماعيل عبد الله-2

 .163، ص 1950اهرة، مصر، قالجامعة 

 .74، ص 2007زائر، جالزائري، دار الهدى، جال التشريعر، جرائم الصحافة في قنبيل ص-3
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عل ونعني به فانب الإيجابي، في حين قد تكون بالامتناع عن جالويعني ذلك الإقتصار على 
 د.ر لبي كجريمة عن نشر سالانب جال

نوع في وسائل الإعلام من مطبوعة تالعددية و تالالي يرى حالاظر في عصرنا نو 
كنولوجي تالتطور للومسموعة ومرئية والكترونية مما يسمح بخلق أشكال جديدة منها تبعا 

 .1ي نعيشهذالالهائل 

لفزيون تحف ومسموع كالإذاعة ومرئي كصوتنقسم وسائل الإعلام إلى إعلام مقروء ك
علومات وممارسة حرية الإطلاع، مالي وفرت ثروة في تدفق تالنكبوتية عالبكة شوالكتروني ك

أي ر الكتوبة لا تزال هي أهم وسائل الإعلام تأثيرا على محف صالغم من هذا فر الوعلى 
ي تعيد صياغة تالحف خصوصا صالام، فالإعلام عموما يقدم معلومات محددة بخلاف عال
 تقييم.للهاية نالتحليلي لتصل في  ذعلومات في قمال

ادي والالكتروني، حيث هنا نقصد عالحفي صالشر نالهذا ويمكننا أن نميز بين 
شر نالحف تمييزا على صالقليدي عبر تالادي الورقي أو عالشر نالحفي صالشر نالبمصطلح 

 ديث الإلكتروني عبر الوسائط الإلكترونية.حال

صنفات مالترقيم التوليف و القنيات في كافة عمليات تشر الإلكتروني هو استخدام نالو 
ديثة، لاسيما شبكات الأنترنات، أو أي حالوإتاحتها و/أو بثها من خلال الوسائط الإلكترونية 

، ويعد من أهم أنماط 2جمهورللتقنيات مستجدة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
ى وع الأول يعتمد علنالشر الإلكتروني، فنالمييز بين نوعين من تديثة، ويمكن حالالإتصال 

صنف قد سبق نشره مالقليدي، بمعنى أن يكون هذا تالشر نالنشورة ورقيا بأسلوب مصنفات م
وع نالشر الإلكتروني، أما نالشر لا يكون مستقلا عن نالذا هورقيا ثم يعاد نشره إلكترونيا ف

                                                           
 .14، ص 2008زائر، جالضائي وقانون الإعلام، دار الهدى قالطارق كور، جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد -1

شر الإلكتروني، )أطروحة دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، نالانوني لعقد قالعز محمد هاشم الوحش، الإطار -2
 .53، ص 2007اهرة، مصر، قال
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لأول مرة بطريقة إلكترونيا اصنف مالشر الورقي، ومعه ينشر نالاني فهو مستقل كليا عن ثال
 .1أن يكون قد سبق نشره ورقيادون 

طبوع مال، من ورق ونحوه، وفي الإصطلاح هي 2حيفة لغة هي ما يكتب فيهاصالو 
قراء ما تيسر من الأنباء للي يصدر باسم معين، بصفة منتظمة أو غير منتظمة، ليحمل ذال

أي وأداة لتكوينه، فضلا عن كونها وسيلة ر التعبير عن للحافة وسيلة مكتوبة صالوالآراء، و 
 بلا  ونشر الخبر.لإل

رأي الفكر و الحفية على أنها جرائم صالريمة جالمن خلال ما تقدم يمكننا أن نعرف 
مشروع سواء كان فعلا أو امتناع عن فعل مرتكب الغير السلوك التعبير تنطوي على الو 

يه اعتداء على مصلحة خاصة أو عامة بواسطة وسيلة من وسائل الإعلام أو ما يماثلها وف
 جنائيا. امحمية قانونا ومقرر لها جزاء

كر وفيها اعتداء على فالأي و ر التعبير عن الجرائم  حفيةصالريمة جالونعني بذلك أن 
عل وهو عمل إيجابي كنشر مقال فماعة يتجسد في سلوك يتمثل في جالو  مصلحة الفرد

يام قينطوي على جريمة قذف أو سب مرتكب بواسطة الوسيلة الإعلامية، أو الإمتناع عن 
حيفة من صالي يصل ذالصحيح تالد و ر النشر الانون كالامتناع عن قالبفعل يستوجبه 

ط حديثة ماثل الوارد في تعريفنا نقصد به ما يقوم مقام وسائل الإعلام من وسائتتضرر، و مال
جنائيا  اانون وقرر لها جزاءاقالي رآها تالماية حالجديرة ب ةحلصمالكالأنترنات مثلا، وهذه 

 .3خرقهالنتيجة 

                                                           
عاملات الإلكترونية، كلية مالكرية، بحث مقدم لمؤتمر فاللكية مالشر الإلكتروني وحقوق نالسوقي أبو ليل، دإبراهيم -1
 .151، ص 2009ماي  20-19تحدة، مالربية عالانون، جامعة الإمارات قال
 .290ابق، صسرجع مابن منظور، -2
 .29، ص2006عارف، الإسكندرية، مصر، مالانون، منشأة قالماجد راغب الحلو، حرية الإعلام و -3
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رائم جالو تمييزها عن غيرها من  حفيةصالجريمة للانونية قالاني: الطبيعة ثال طلبمال
 شابهةمال

ياة بشكل عام و على مستوى حالاليوم تطورا كبيرا في مختلف مجالات  العالميشهد 
تقنيات ووسائل الإعلام و الاتصال بشكل خاص، حيث أصبح الواحد منا بإمكانه الإبحار 

، و هو على كرسيه في مجلسه، و هذا بفضل تقنية فحصهاواقع الإلكترونية و تمالفي آلاف 
واصل الإجتماعي تالقرية واحدة. و ما يقال عن وسائل  العالمي جعلت من تالالأنترنت 

تطور و لاالات حي لم تكن مرادفا في جميع تالكتوبة، و مالحافة صالينطبق كذلك على 
الات، بالإنحراف و حالحفيين في إطارها، و في بعض صالالإزدهار، بل و قد اتسم نشاط 

 ول.دالؤسسات و بعض مالجاوز لحقوق الأفراد و تال

باين في الآراء حول الطبيعة تالب إلى بسالجال مالختصين في هذا ماليرجع جانب من 
رائم جالفهوم مع بعض مالبعية تقاطعها في ت، و برع الأول(فال)حفية صالجريمة للانونية قال

 .اني(ثرع فال)شابهة مالالأخرى 

 حفيةصالجريمة للانونية قالقهي حول الطبيعة فالرع الأول: الخلاف فال

ي ذالشر نالي تقع بواسطة الت جريمةلل القانونية قهية في بيان الطبيعةفالاختلفت الآراء 
ول بأن قال، إلى 1أي الأولر العتقدات، وقد اتجه مالعبير عن الآراء والأفكار و تلليعد وسيلة 

، استنادا إلى أنها لا تحدث سوى إضطراب ذهني أو نفسي 2شر لها طبيعة خاصةنالجريمة 
 فالضررمواطنين دون أن تؤدي إلى إحداث ضرر مادي ملموس يمكن إدراكه وإثباته، لل
ريمة فيها لا يمكن تصوره، وهي تختلف عن جالترتب هو ضرر أدبي، بحيث أن جسم مال

                                                           
نائية، دراسة جالقوبات والإجراءات عالشريعات الإعلامية وقانوني تالأي والإعلام في ر الحيم صدقي، جرائم ر العبد -1

 .31ص  دون ذكر سنة النشر، اهرة، مصر،قالامعي، جالاهرة والكتاب قالتحليلية، مطبعة جامعة 
 1990أبريل سنة  3موافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90من القانون رقم  43و  42راجع: المادتين -2

 المتعلق بالإعلام السالف الذكر.
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شر يجعلها أكثر خطورة نظرا لأنه يساعد على وصولها إلى نالرائم الأخرى في أن جال
ي يبرر خضوعها ذالانون الأمر قالي يحميها تة الحلصمالو ام عالظام نالمختلف الأفراد مهددة 

 .1لأحكام خاصة

حفي هي جرائم صالشر نالول بأن جرائم قالقه إلى فالاني من ثالأي ر الفي حين يذهب 
ميزة لها تكمن فقط في ممة سام، و عالانون قال جرائملا تختلف في طبيعتها عن غيرها من 

ول بأنها تشكل ضررا غير مادي يصعب تحديد مداه، فذلك يصدق على قال، و 2وسيلة ارتكابها
أي ر ال. ونحن نميل إلى هذا 3ي تسبب أضرار معنوية يصعب تحديدهاتالرائم جالجميع 

ام، وطبيعتها عالانون قالب هي من جرائم سالذف و قالحف كصالي ترتكب بواسطة تالرائم جالف
ول بأن وسيلة قالقبول ماللانية، وليس من عالواحدة وأركانها لا تتغير، وكل ما يميزها ركن 

 .4ريمة تغير من طبيعتهاجالارتكاب 

 شابهةمالرائم جالحفية عن غيرها من صالريمة جالاني: تمييز ثالرع فال

رائم جالحفية لا يمكن أن نضع لها تمييزا عن بقية صالريمة جالول حقيقة أن قهذا و 
وهر عن جالرائم، فهي لا تختلف في جالمييز ما بين تالانون وعدم قالساواة أمام مالطبقا لمبدأ 

رعي شالكن ر الاجح على أركان ثلاثة: ر الرأي لريمة وفقا جالريمة عموما، هذا وتقوم جال
 عنوي.مالكن ر الادي و مالكن ر الو 

                                                           
 .16، ص 1995اهرة، مصر، قالربية، عالهضة نال، دار 1صحافة، طللجنائي القانون ال نحو، معمر س راجع:-1
 .740، ص 1968، 38نة س، 4دد ع، انون والإقتصادقالمجلة ذف، قالآمال عثمان، جريمة -2
 .273ابق، ص سرجع مال سلطان، عرمضان عبد  دخ-3
 30 لـ وافقم 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم المن  260ادة مراجع على سبيل المثال:ال-4

، 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقم 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2015ديسمبر سنة 
 السالف الذكر. عقوباتالمتضمن قانون الو 
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ي يكتسبها لتعارضه مع نصوص تالفعل و للشروعة مفة غير صمعناه  :رعيشالكن ر الو 
اني: ثالتجريم و العل لنص فالكن على عنصرين الأول: خضوع ر النائي، ويقوم هذا جالانون قال

 عدم خضوعه لسبب إباحة.

رائم عناصر جالية ذجريمة ويفترض في غللظهر الخارجي مال :اديمالكن ر الويقصد ب
 ي ترتبط بينهما.تالببية سالعلاقة التيجة الإجرامية و نالو عل فالثلاثة هي: 

ي تربط بينه وبين ماديات تالجاني و للعنوي: فهو الإرادة الإجرامية مالكن ر الأما 
ريمة جالنائي وعند توافره تكون جالصد قالورتين الأولى هي صالريمة، ويتخذ إحدى جال

 ريمة غير عمدية.جالالة تكون حالانية هي الخطأ وفي هذه ثالعمدية، و 

رائم جالابقة، ولكن أهم ما يميز هذه سالحفية تخضع لنفس الأحكام صالريمة جالو 
صد قاللانية بالإضافة إلى توافر عالشرع يتطلب لقيامها ركن مالشر أن نالوغيرها من جرائم 

رائم هي جرائم عمدية ولا تقع عن طريق الخطأ وبطبيعة جالاني لأن هذه جالنائي لدى جال
 ادي.مالكن ر الال ينبغي أيضا توافر حال

حف صالي ترتكب بواسطة تالرائم جالنائي ركنان مشتركان بين جالصد قاللانية و عالف
 .1شرنالوغيرها من طرق 

حو نالشر على ناللاعتبار جريمة ما من جرائم  اللازمةروط شالهذا ويمكننا تحديد 
 الي:تال

أو مشاعر أو معلومات فيه إساءة ريمة إعلان عن فكرة أو رأي جالإذا تضمنت -
 لاستعمال حرية الإعلام وحق الإتصال.

 ريمة.جالإذا كان هذا الإعلان معاقبا عليه بذاته كركن من أركان -
                                                           

 .33ابق، ص سرجع مشريف سيد كمال، -1
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 إذا تم هذا الإعلان عن طريق وسيلة من وسائل الإعلام.-

امة أو الخاصة، بحيث عالصلحتين مالشر يتم الإعتداء فيها على إحدى نالوجرائم 
جتمع مالفتصيب مصلحة ولة وممثليها وتمس مصلحتهم دهيآت ومؤسسات لتوجه الأولى 

 جني عليه مباشرة.مالي تصيب مصلحة تالفراد لألانية ثالبصورة مباشرة، في حين توجه 

امة وجرائم الإعتداء على عالصلحة مالمييز بين جرائم الإعتداء على تالهذا ويمكن 
باشر مالرر ضالي أصابه ذالق حمييز هو تحديد من له تاللخاصة ومعيار هذا صلحة امال

ريمة مضرة بالأفراد جالات فذالريمة فإذا نسب إلى شخص أو أشخاص معينين بجالبارتكاب 
ال، مرف والاعتبار أو شرض أو عسم أو جياة أو سلامة حومثال ذلك جرائم الإعتداء على 
مجتمع في مجموعة لات، وإنما كان ذالشخص أو أشخاص ب أما إذا لم يكن ممكنا نسبته إلى

 .1ولةدامة، ومثال ذلك الإعتداء على أمن عصلحة مريمة مضرة بجالف

امة ومضرة بالأفراد لم عصلحة مرائم إلى مضرة بجالقه أن تقسيم فالويرى جانب من 
ي ذالق حريمة، أما إذا نظر إلى جالباشر بارتكاب مالرر ضالي أصابه ذالق حيراع فيه إلا 

صلحة مرائم كافة مضرة بجال ان قسيم محل، إذتالهائي بارتكابها، فلن يكون لهذا نرر ضناله 
 .2امةع

صلحة الخاصة ابتداء مالرائم كافة تضر بجالأي ونرى أن ر الونحن نختلف مع هذا 
قين، فإذا حامة انتهاء، فالارتباط هنا كامل بين الإضرار بين عالصلحة مالوتنتهي بالإضرار ب

رر حق الأفراد في مجموعهم ضماعة كافة، وإذا نال جرر ضرد استوجب فرر حق ضنال 
رد خاصة وذلك بإهدار حقوقه، وهذا فالرر ضماعة استوجب جمما يهدد نظام ومكونات 

 جريم.تالشرع إلى مالي يدفع ذالالإضرار حقيقة هو 

                                                           
 .5، ص 1988اهرة، مصر، قالربية، عالهضة نالسم الخاص، دار قالقوبات عالمحمود نجيب حسني، شرح قانون -1
 .6ابق، ص سرجع ممحمود نجيب حسني، -2
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نائية أولهما جالماية حالصلحة محل مالشرع يميز بصددها بين مجالين من زاوية مالو 
امة ونشير إلى أهم هذه عالصلحة مالي يقع بالاعتداء على ذاللوك سالتندرج تحته صور 

 87، و4مكرر 87واد مال، و 1وما يليها من قانون الإعلام 87واد مالرائم تلك الواردة في جال
صلحة الخاصة مالي تمس بتالور صالاني يتعلق بثالجال مالقوبات، و عالمن قانون  52مكرر
 .3قوباتعالمن قانون  313-296واد مالنصوص عليها في مالرائم جالردية وتتحدد في فالأو 

نظيم الإعلامي تالة في تتعلق بمختالأن هناك جرائم شكلية وهي  ضالبعكما يرى 
امة عصلحة منظيم إما هو إضرار بتالة فلأجهزة الإعلام، ونحن نرى بخلاف ذلك لأن مخ

 .4قيقةحي الفالي لا داعي لإيجاد تقسيم يختالأصلا ويندرج تحتها وب

 

 

 

                                                           
المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90القانون رقم  من 87ادة متنص ال-1

ولة والوحدة دالنح ضد أمن جنايات أو ج:" كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام، على ارتكاب بالإعلام ما يلي
ي تسببا فيها تالنح جالنايات و جالص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في نالشرية وصاحب نالالوطنية، يعرض مدير 

 ."حريض أثارتالإذا ترتب على 

ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم ال من 4مكرر 87ادة متنص ال-2
تضمن مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في م 156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2015
غرامة مالية من ( سنوات وب10( سنوات إلى عشر )5ؤقت من خمس )مالجن ساليعاقب ب:"على ما يلي قوباتعالقانون 

مكرر أعلاه أو يشجعها أو يمولها بأية  87ادة مالذكورة في مالدج كل من يشيد بالأفعال 500.000دج إلى 100.000
 ذات القانون.من  5مكرر 87ادة مالوسيلة كانت". أنظر كذلك 

، 2015ديسمبر سنة  30لـ  وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم ال من 296ادة مراجع: ال-3
تضمن قانون مال، و 1966يونيو سنة  8لـ وافق مال 1386صفر عام  18ؤرخ في م 156-66يعدل و يتمم الأمر رقم 

 السالف الذكر. قوباتعال
 .14ابق، ص سرجع مور، كطارق -4
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 كتوبةمال يفةالصحاني: أشكال جرائم ثبحث مال

، العالمالكثير من دساتير دول  ي حرصتتالستورية دالبادئ مالعبير من تالتعتبر حرية 
 1996ادر في سنة صالزائري جالستور داليمقراطية منها على تأكيدها، وقد أكد دالخاصة و 

معيات جال عبير و إنشاءتالمنه، حيث ذهبت إلى "أن حريات  41ادة مالعبير في تالحرية 
منه على أنه: "لا يجوز حجز أي  38ادة مالمواطن". كما نصت للالإجتماع مضمون و 

بليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر تالمطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل 
 قضائي".

رية إلى انتشار حالعبير، و قد أدت تلك تالوتعتبر حرية الإعلام صورة من صور حرية 
الأطراف، و قد ساعد و في أماكن مترامية  البشرلايين من مالأنباء بسهولة و يسر إلى 

لفزيون و شبكة الأنترنت إلى سهولة تالكنولوجي لوسائل الإعلام مثل الإذاعة و تالطور تال
شر لا يقتصر على ذكر الأنباء، بل نالعلومات بطريقة فعالة في لحظات، و هذا مالنشر 

 همشاطنوضوعات، سواء ما يتعلق بمالكثير من لأي بما يتعرض ر عليق و إبداء تيمتد إلى 
 ام أو نشاطهم الخاص.عال

زائري حتى لا توظف جالشرع مالعبير حرية مطلقة، و قيدها تالهذا، و لا تعتبر حرية 
 ضرار بأي جهة كانت من غير وجه حق.لإ

صلحة مالجرائم الإعتداء على راسة إلى بعض دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
طلب مال) امةعالصلحة المجرائم الإعتداء على ، قبل الإشارة لطلب الأول(مال) الخاصة

 .اني(ثال
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 صلحة الخاصةمال: جرائم الإعتداء على الأولطلب مال

شرع حمايتها، مالي قدر تالخرى ريات الأحالعبير كمبدأ جوهري و تالتوفيق بين حرية لل
و يمكن  قوق،حالريات و حالشر يتعين تحديد مجال دقيق لكل من هذه ني قد تتأذى بتالو 
لا تقيد شر لا تمس و نالخرين، و إن جرائم ول بأن حرية الإعلام تنتهي، حيث تبدأ حرية الآقال

 عبير.تالحرية الإعلام، و لكنها تمثل تجاوز لحرية 

ظلت الأفكار فطالما ادية، مالانون الوضعي يقتصر على تنظيم الأفعال قالالأصل أن 
قاب عليها، حيث يصعب عالانون و قالخل و عقل الإنسان لا يتصور تد حبيسة في ذهن

لا يتدخل أنها لا تمس أي مصلحة محمية، و  كما قوف عليها أو تحديدها أو إثباتها،الو 
قادرة على أن تمس و انون إلا عندما تتجسد تلك الأفكار في صورة مظاهر خارجية قال
انون؛ إذ لا يسأل الإنسان عن أفكاره إلا عندما تأخذ مظهرا أو شكلا قاليحميها  ةحلصمب

 الخارجي. العالمماديا يظهر إلى الوجود و 

رائم جالئة من فالي تندرج ضمن هذه تالرائم جالطر إلى بعض شالعرض في هذا تاليتم 
ياة حالجريمة الإعتداء على حرمة ، و اني(ثالرع فال)ب سال، و (الأول الفرعذف )قالمثل 

 .(الثالثرع فال)الخاصة

 ذفقالرع الأول: فال

 قررة لها كما يلي:مالقوبة عالذف وأركانها و قالشرع في جريمة مالنعرض ما تناوله 

 ذفقالأولا: تعريف جريمة 

كل إدعاء بواقعة من شأنها " أنه: علىذف قالقوبات عالمن قانون  296ادة مالعرفت 
إسنادها إليهم أو إلى دعى عليها بها أو ملاساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئات مال
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شر ناليعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة  تلك الهيئة،
ة دون ذكر الاسم ولكن شكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئتالذلك على وجه  ولو تمحتى 

نشورات مالهديد أو الكتابة أو تالياح أو صالديث أو حالن عبارات مكن تحديدهما ممكان من 
 ريمة".جالأو الإعلانات موضوع  اللافتاتأو 

كر هو إدعاء أو إسناد واقعة محددة علنا من شأنها ذالة فالسالادة مالذف في ضوء قالف
 ساس بشرف أو اعتبار من أسندت إليه وتستوجب عقابه أو احتقاره.مال

، من شأنها 1ي ينصب على واقعة محددةذالذف فعل الإسناد قالويتضح أن قوام 
ي يكتفي ركنها تالكلية شالرائم جالساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئات، وهي من مال
رف شبالعلي فالساس مالتيجة وهي نالادي( فقط، أما معل فلوك الإجرامي )سالادي بقيام مال
ظر عن تحقق ناللوك معاقب عليه بغض سالذف، فقالفهو ليس شرطا في جريمة  الاعتبارأو 

 .2هديد بهتالضرر فعلي أو مجرد 

ساس بشرف مق ع:" ... واقعة من شأنها  296ادة مالوذلك ما يستشف من نص 
 واعتبار..".

رف أو الاعتبار إلى شبالوتعتبر جريمة عمدية دائما فلا يكفي إسناد واقعة ماسة 
معة سالاعلين إلى إذاعة ونشر أمور لمس فالحية بل يجب أن يقترف ذلك باتجاه نية ضال

 .3وبقصد الإساءة

                                                           
 .614ابق، ص سرجع ممحمود نجيب حسني، -1

 .210، ص 1990عارف، مصر، مالاس، منشأة نالضرة بأحد مرائم جرمسيس بهنام، -2
 .29/11/2006بتاريخ  353905ات، ملف فالخمالنح و جالليا، غرفة عحكمة م-3
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جني عليه واعتباره، وتهديدهما بالخطر، مال، بشرف 1ذف هي مساسهقالوعلة تجريم 
ذف بيان أركانها ثم قال. وتقتضي دراسة جريمة 2لانيةعاللة تتحقق بمجرد توافر عالوهذه 

 عقوبتها:

 ذفقال: أركان جريمة ثانيا

تمثل في ارتكاب مالادي و مالكن ر الذف يتضح أنه يستوجب لتحققه توافر قالمن تعريف 
 نائي.جالصد قالي يتخذ صورة ذالعنوي و مالكن ر العاقب عليه قانونا، و ملوك سخص شال

 ادي:مالكن ر ال-1

ذف بإسناد واقعة محددة تمثل اعتداء على شرف أو قالادي في جريمة مالكن ر اليتحقق 
ذف مرهون بتوافر عناصر ثلاث قالجني عليه علنا، وعلى ذلك فتحقق جريمة مالاعتبار 

وهي: نشاط إجرامي يتمثل في فعل الإدعاء أو الإسناد وموضوع ينصب عليه هذا الإسناد 
 شينة وأخيرا علانية هذا الإسناد.مويتمثل في واقعة 

 دعاء أو الإسناد:فعل الإ-أ

بارات توحي بأن عالو  الألفاظزائري يعاقب على الإدعاء أو الإسناد إذا كانت جالشرع مال
. ويعاقب على نشر هذا الإدعاء 3قذوفمالخص شالتهم يريد بها إسناد واقعة شائنة إلى مال

شكيك، أو إذا قصد به شخص دون ذكر الإسم، تالأو ذلك الإسناد حتى ولو تم على وجه 
يغة صبال، ولا عبرة 4ريمةجالمكن تحديده من عبارات الكتابة موضوع مالولكن كان من 

                                                           
 .615ص  ،ابقسرجع ممحمود نجيب حسني، -1
 .15ص  ،1988امعية، مصر، جالطبوعات مالالكاذب، دار  لا البو ب سالذف و قالواب، تمعرض عبد -2

ضاء، دار قالقه و فالقوبات وفي ضوء عالعديلات في قانون تالب وفقا لأحدث سالذف و قالمجدي حافظ محب، جرائم -3
 .7، ص 1996وزيع، مصر، تالنشر و للمحمود 

كتاب، مصر، للامة عالصرية مالانون، الهيئة قالريعة و شالرف والإعتبار بين شالعزت حسنين، جرائم الإعتداء على -4
 .23، ص 2006
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ي أعتبر ذال، ويشكل قذفا أيضا الإستناد إلى مقال سلف نشره و 1تهممالوالأسلوب من طرف 
 .2عتبارا رف أو شاسة بمبارات علطة في استنباط سوضوع مالقذفا ولقاضي 

ول بأن كل من الإدعاء والإسناد يشتركان في نسبة أمر أو واقعة إلى أحد قالويمكننا 
أو ك شالعبير، ويختلفان في أن الأول يكون على سبيل تالالأشخاص بأية وسيلة من وسائل 

رف أو شبساس مقاضي مسألة تقدير لل. ويرجع 3أكيدتالاني يكون على سبيل ثالالإحتمال أما 
 لأنها مسألة موضوعية.عتبار ا 

 تعيين الواقعة:-ب

يجب أن ينصب الإدعاء أو الإسناد على واقعة معينة ومحددة، وهذه الأخيرة هي مناط 
، لأنه إذا كان الإسناد خاليا من واقعة معينة فإنه يكون سبا لا 4بسالذف و قالمييز بين تال

زائري يأخذ بالواقعة جالشرع مالوهري في موضوع الإسناد، و جنصر عقذفا، فتعيين الواقعة هو 
 قوبات.عالمن قانون  296ادة مالصحت أم كانت كاذبة حسب نص 

شخص في حماية لعتبار كونه حقا مقررا الارف و شالعل أن يكون ماسا بفالوالواقعة أو 
قة والإحترام ثالمن تقدير الآخرين له، وما يتفرع عن ذلك في أن يعطي  الناتجعنوي مالجانبه 

من  لكانة أو يقمالذان تقتضيهما مكانته الإجتماعية، وألا يعامل على نحو ينقص من هذه للا
فات صالرف هو مجموعة شاللذلك فإن  ا، وتقدير 5ثقة الآخرين فيه أو يسبب إعراضهم عنه

، أما 6ي يعيش فيهاتاليئة البرد في فالي تحدد مدى تقدير تالالأدبية كالأمانة والإخلاص، 
                                                           

 .514، ص 2004ربية، مصر، عالهضة نال، دار 1، طشر والإعلامنالطارق سرور، جرائم -1
 .346، ص 2008زائر، جال، دار الخلدونية، 1قابي، طعالضاء قال يف نتفيملحسين بن شيخ ملويا، -2
 .271، ص 2002امعية، مصر، جالطبوعات مالخص والأموال، دار شالاذلي، جرائم الإعتداء على شال فتوح عبد الله-3

 .239، ص 1985مصرية، مصر، الكتبة الأنجلو مجار، الوسيط في تشريعات الصحافة، نعماد عبد الحميد -4
رف والإعتبار، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، مصر، شالحق في للنائية جالحمان محمد إبراهيم خلف، الحماية ر عبد -5

 .42، ص 1992
 .2ابق، ص سرجع مآمال عثمان، -6
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ي يستمدها تاليزات مال، وهو مجموع 1جتمعمالرد في فالالإعتبار فهو سمعته ويرتبط بمركز 
 .2ي ينتمي إليهاتالاس نالي بلغها بين جماعة تالرد من منزلته فال

اس بالاعتبار، لذلك مالعل فالرف، و شالاس بمالعل فالضاء لا يميز بين قالوالواقع أن 
ابط ضالرف والإعتبار منها شالاسة بمالفهناك ضوابط يمكن الإسترشاد بها عند تقدير الواقعة 

تعلق بمرتكب مالخصي شالابط ضالي حدثت فيه الواقعة، و ذالجتمع مالتعلق بمالالزمني 
رف شالساس بمالجريم، وتعد مسألة تالاء عبارات قالالواقعة، وأخيرا في أي سياق تم 

 .3وضوعموالاعتبار مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاء 

قذوف سواء مالخص شالق ع أنه يجب تعيين  296ادة مالكما نستخلص من نص 
وضوع، فإذا لم مال، وهي مسألة وقائع تفصل فيها محكمة 4كان شخصا طبيعيا أو معنويا

 ذف.قالقذوف ممكنا  فلا محل لقيام جريمة مالخص شاليكن تعيين 

 لانية:عال-ج

اس علما به، وهي في ناليء وتعميمه أو إظهاره، أي إحاطة شهر بجلانية هي عال
قروء من مالقليدي تالجرمة سواء بواسطة الإعلام مبارات عحفي نشر صالشر نالمجال جرائم 

 ( أو ما ماثلها.الانترنتديث الإلكتروني )حالمطبوعات، أو ال

احية نالجتمع، وتنتج آثارا معتبرة سواء من مالعلانية دور هام في حياة الأفراد و للو 
، وهي تقوم بوظائف اجتماعية متباينة وتترتب عليها آثار قانونية 1انونيةقالالإجتماعية أو 

                                                           
 .511ابق، ص سرجع مطارق سرور، -1
، سنة 3دد ع، صريةمالحاماة الممجلة رف والاعتبار، شالمعة و سالمد جمعة شحاتة، جرائم الإعتداء على الحق في أح-2

 .35، ص 1991أفريل -طباعة، مارسلل، دار وهدان 1971
دد ع، شرطة دبي، انون قالمجلة الأمن و ب، سالذف و قالرف والاعتبار في جرائم شالال، مفهوم عطيف عبد لمحمد عبد ا-3
 .298، ص 2003نة س، 2

، 2005ربية، مصر، عالهضة نالرف والاعتبار، دار شالعنوي في مالخص شالحق لنائية جالأحمد عبد الظاهر، الحماية -4
 .84ص 
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ختلفة في مالواضع مالكثير من الشرع في مالسواء عند توافرها أو تخلفها، ويعتمد عليها 
يمة بحد ذاتها، أو تكون ركنا من أركان قد تتخذ صورا متعددة، فتكون جر  فالعلانيةانون، قال
لانية كعقوبة، هذا وتعتبر عنصرا أساسيا في عالريمة، أو تكون ظرفا مشددا، أو تكون جال
كن في حكمه وإلا ر الاضي إبراز هذا قالذف، ومن ثم وجب على قالادي لجريمة مالكن ر ال

 صور.قالكان مشوبا ب

 لانيةعالطريقة أخرى من طرق  أيحف أو صالشر بواسطة ناللانية تشمل عالإن طرق 
كرة فعبير عن تاليراد بها جعل الأقوال أو الأفعال أو الكتابات أو أي وسيلة من وسائل  التي
 .2نيةلاعال ىعنمأو 

ادة ماللانية إذ اكتفت عالزائري يؤخذ عليه عدم تحديده بدقة ووضوح طرق جالشرع مالو 
طر شالرا  بالإشارة في فالشر، ولكنه استدرك نالشر وإعادة نالفي بداية الأمر بذكر  296

ديث، حاللانية وهي عبارات عالي تتحقق بها تالإلى الوسائل  اعلاه ذكورةمالمادة للالأخير 
 أو الإعلانات. اللافتاتنشورات، مالهديد، الكتابة، تالياح، صال

ذف من قانون الإعلام قالشرع عندما اقتبس أحكام ماليرجع إلى كون  للولعل هذا الخ
لانية وانتقل عالي عرفت طرق تالانون و قالمن هذا  23ادة مالرنسي أغفل ما نصت عليه فال

ي أحال ذالق ع في الوقت  296ادة مالي تقابل نص تال 29ادة مالمباشرة إلى نقل محتوى 
 .233ادة ماللانية إلى نص عالرنسي بخصوص طرق فالشرع مالفيه 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .1، ص 2002ربية، مصر، عالهضة نال، دار 1قوبات، طعالعلانية في قانون للامة عاليد علي عفيفي، الأحكام سأحمد -1
 .5، ص 1999ربية، مصر، عالهضة نالامة، دار عالصلحة مالضرة بمالشر نالطيف، جرائم لمحمد عبد ا-2
 .220، ص 2006زائر، جال، دار هومة، 5، ط1نائي الخاص، ججالانون قالأحسن بوسقيعة، الوجيز في -3
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 عنوي:مكن ر ال -2

نائي أي جالصد قالعنوي صورة مالذف هي جريمة عمدية ويتخذ ركنها قالإن جريمة 
اني أن كتابته وما نشره في جالبارات وإرادة نشرها، ويتمثل في معرفة عاللم بمضمون عال
 ريف.شاعث ذرض أو غقذوف في شرفه واعتباره، ولا عبرة بمالحف يصيب ص

تهم، إلا أنه مالية مفترض في نالائمة على أساس أن حسن قالامة عالقاعدة للوخلافا 
ي يقذف شخصا أو هيئة عليه إثبات ذالفترض دائما، لأن مية هو نالذف سوء قالفي جريمة 

ي يتحمل ذلك، ومن ثم يتعين على ذال المقذوفخص شالذف وليس قالصحة الوقائع محل 
اذفة أنها قالبأنه يفترض في الإسنادات  ىليل على حسن نيته، وعلى هذا قضدتهم تقديم مال

حية بل يجب أن ضعتبار إلى ا رف أو شصادرة بنية الإضرار، فلا يكفي إسناد واقعة ماسة ب
 .1معة وبقصد الإساءةسالمس تاعلين إلى إذاعة ونشر أمور فاليقترف ذلك باتجاه نية 

 ذفقالا: عقوبة جريمة ثث

 ذف:قالذف تختلف حسب من وجه إليه قالإن عقوبة جريمة 

 فراد:لألوجه مالذف قالعقوبة -1

 و أشهر 6بس من شهرين إلى حالفراد بلألوجه مالذف قالعلى  298/1ادة مالتعاقب 
انية ثالقرة فالقوبتين، غير أن عالدج أو بإحدى هاتين 50.000دج إلى 25.000بغرامة من 
بس من شهر إلى سنة وبغرامة من حالقوبة تشدد لتصبح عالادة تضيف بأن هذه مالمن نفس 
ذف موجها إلى قالقوبتين وذلك إذا كان عالدج أو بإحدى هاتين 100.000دج إلى 10.000

رض منه غالشخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين، وكان 
 واطنين.مالحريض على الكراهية بين تال

                                                           
مجلة انون الجزائري، راجع: مراح نعيمة، تحريك الدعوى في جريمة القذف و أدلة إثباتها بين الشريعة الإسلامية و الق-1
 .78، ص 2014، العدد الثاني، ياسيةلسانونية و القحوث الب
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 مهورية والهيئات:جالوجه إلى رئيس مالذف قالعقوبة -2

قوبات قبل عالمهورية معاقبا عليه في قانون جالرئيس لهيئات و للوجه مالذف قاللم يكن 
هيئات للوجه مذف قال، رغم أن 26/06/2001ؤرخ في مال 01/09انون قتعديله بموجب 
شرع لم يوفق في مالغرة، غير أن ثالذكور لسد هذه مالانون قالوجاء  296ادة مالمجرم بنص 
وجه إلى الهيئات مالذف قالنهجية، ذلك أنه كان منتظرا أن تدرج عقوبة مالاحية نالمسعاه من 

نح ضد الأشخاص، جالنايات و جالاني الخاص بثال البابصل الأول من فالضمن أحكام 
الخامس بعنوان الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص، وذلك مباشرة بعد  القسموتحديدا في 

شرع مال، غير ان 1قوباتعالقانون  298ادة مالفراد في لأل هوجمالقذف للقررة مال عقوباتال
صل الخامس من فالهيئات ضمن أحكام للوجه مالذف قالسلك مسلكا آخر بإدراجه عقوبة 

سم الأول بعنوان قالمومي وتحديدا في عالظام نالنح ضد جالنايات و جالالأول الخاص ب الباب
ستحدثة تطبق مال 2146، و1مكرر 144واد مجوع إلى ر الوظف، وبمعدي على تالالإهانة و 
سول والأنبياء ر المهورية وإلى الهيئات وعلى الإساءة إلى جالوجه إلى رئيس مال، العلى 

 الية:تقوبات عالين الإسلامي دالالآخرين وشعائر 

لى دج إ100.000رامة من غالمهورية وهي جالوجه إلى رئيس مالذف قالعقوبة -
 رامة.غالود تضاعف عالدج في حالة 500.000

دج 500.000دج إلى 100.000رامة من غالوجه إلى الهيئات وهي مالذف قالعقوبة -
 رامة.غالود تضاعف عالوفي حالة 

                                                           
، يعدل و 2015ديسمبر سنة  30 لـ وافقم 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال 298المادة -1

 عقوباتالمتضمن قانون ال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يتمم الأمر رقم 
 السالف الذكر.

 30لـ  وافق مال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال 146و  1مكرر  144راجع: المادتين -2
 يونيو سنة 8لـ  وافق مال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2015ديسمبر سنة 

 قانون العقوبات السالف الذكر.متضمن ال، و 1966
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علوم م عليه وسلم وبقية الأنبياء أو الإستهزاء بسول صلى اللهر العقوبة الإساءة إلى -
بس من ثلاث إلى خمس حالين الإسلامي وهي دالرورة أو بأية شعيرة من شعائر ضين بدمن 

 قوبتين.عالدج أو بإحدى هاتين 100.000دج إلى 50.000غرامة من السنوات و 

ذف قالقوبات فيما يخص جريمة عاليبقى لنا أن نقول بأنه إضافة إلى ما ورد في قانون 
حفي أن صالعلى أنه يتعين على  40/7ادة مالص في نالفإن قانون الإعلام اقتصر على 

هنة، أثناء ممارسة مهنته، ويجب عليه أن يقوم خصوصا بالامتناع ماليحترم أخلاق وآداب 
 .1صنالهذا  فالزاء إذا ما خجمقابل الوجوب هذا لم يقرر الذف لكن في قالعن 

 بسالاني: ثالرع فال

ذلك إسناد واقعة معينة ب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن سال
ب هو كل صفة أو عيب أو لفظ جارح أو مشين أو تعبير يتضمن مس شرف أو سال، و 2إليه

نصوص عليه في معل ف، وهو 3اعتبار شخص معين لا ينطوي على إسناد أية واقعة معينة
قوبات، إذ تنص على:" يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن عالمن قانون  297ادة مال

 تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة"

                                                           
المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90قانون رقم ( من ال7) 40المادة -1

 بالإعلام السالف الذكر.
 .697ابق، ص سرجع ممحمود نجيب حسني، -2

السب و القذف في الضاء السيبراني،  راجع بهذا الخصوص: نشلة مصطفى و رابحي لخضر، الإطار القانوني لجريمة-3
 .317-316، ص ص، 2024، المجلد الثامن، العدد الأول، ياسيةالسانونية و القبحوث للجلة الأكاديمية مال
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لني، عالغير الب ساللني وجريمة عالب سالزائري بين جريمة جالشرع مالقد ميز و 
انية فتكون مجرد ثالريمة جاللانية، أما عالكون جنحة إذا وقعت بأي وجه من وجوه تفالأولى 

 .1قوباتعالمن قانون  463/2ادة مالة معاقبا عليها وفق فمخ

كتوبة مالحافة صالب قد ترتكب بواسطة سالومن كل ذلك نستخلص أن جنحة 
عاقب عليه قانونا ملوك سمادي يتمثل في ارتكاب الركن الالية: تالوتستوجب توافر الأركان 

 نائي نتناول كل ذلك كما يلي:جالصد قالمعنوي يتخذ صورة الركن اللانية، و عالبإحدى طرق 

 ادي:مالكن ر الأولا: 

 الية:تالناصر عالب بتحقق سالادي في جريمة مالكن ر اليتحقق 

 شين:مالعبير تال-1

خص، شاقه إلى حالعبير مشينا أو بذئيا ويتضمن تحقيرا أو قدحا ويتم تأن يكون 
ستعملة على صفة أو عيب أو لفظ جارح أو مشين أو بذيء، مالبارة عالويكفي أن تنطوي 

قضاء تقدير ذلك، للكان والزمان، ويرجع مالعبير يختلف حسب تاللم أن تقرير طبيعة عالمع 
ب وإلا كان حكمها مشوبا بقصور سالاظ فالحكمة أن تذكر في حكمها مالوبذلك يتعين على 

 .2الأسباب

 

 ب:سالالإسناد في -2

                                                           
ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال( 2)463راجع: المادة -1

متضمن ال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2015
 السالف الذكر. وباتالعققانون 

: قانون  مدي رفيق، جريمة السب في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة ماستر الأكاديمي، تخصص-2
 .10، ص 2020-2019لية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، جنائي، ك
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ذف تشترط إسناد واقعة محددة، قالب، فجريمة سالذف عن قالي يميز ذالنصر عالوهو 
ب إلا بإسناد سالعتبار، ولا تقوم جريمة ا شرف أو لب فيتوفر بكل ما يتضمن خدشا سالأما 
ب سبالقصود مال، كما يجب تعيين 1بارة تتضمن تحقيرا إلى شخص محددعشين أو معبير ت

ين سواء كانوا طبيعين أم معنويين، وتبعا ينب إلى اشخاص معسالبمعنى يجب أن يوجه 
ب سالب عامة وغير موجهة، ولا عبرة بأن يحدث سالاظ فالريمة إذا كانت جاللذلك لا تقوم 
 .2ويخدش من شرفه واعتباره لن يقينحجني عليه أم في غيبته لأنه في مالفي حضور 

كتوبة من حيث مالحافة صالي يمكن أن ترتكبها تالذف قالب و سالوتتفق جريمة 
نتمون إلى مال، الأشخاص 3ق ع 299ادة مالستهدفين وهم: الأفراد حسب مالالأشخاص 

 144ادة ممهورية جال، رئيس 1465ادة م، والهيئات 4مكرر 298ادة مالمجموعة عرقية 

                                                           
قصود من مالخص شالخص كاملا بل يكفي استطاعة الأفراد أو بعضهم تحديد شالحديد ذكر اسم تولا يشترط في ذلك -1
 بارات بأي وسيلة أخرى وبدون عناء.ع
 .105، ص سابق رجعممحمد صبحي نجم، -2
، 2015ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال 299راجع: المادة -3

متضمن قانون ال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في م 156-66يعدل و يتمم الأمر رقم 
 العقوبات سالف الذكر.

، 2015ديسمبر سنة  30وافق م 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم من مكرر  298راجع: مادة -4
متضمن قانون وال، 1966 يونيو سنة 8وافق م 1386صفر عام  18ؤرخ في م 156-66يعدل و يتمم الأمر رقم 

 سالف الذكر. عقوباتال
، يعدل و 2015ديسمبر سنة  30ق وافم 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم من 146راجع: مادة -5

 عقوباتالمتضمن قانون ال، و 1966 يونيو سنة 8وافق م 1386صفر عام  18ؤرخ في م 156-66يتمم الأمر رقم 
 السالف الذكر.
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ين دال، شعائر 2مكرر  144ادة م عليه وسلم وباقي الأنبياء سول صلى اللهر ال، 1مكرر
 .22مكرر  144ادة مالإسلامي 

 لانية:عال-3

لانية، عالب سالقذف، تشترط جنحة لا ةسبنالال بحاللانية عنصر جوهري مثلما هو عال
لانية ليست ركنا أساسيا في عاللانية، غير أن عالي تقع بواسطة تالريمة جالشأنها شان 

ة حسب فلانية وإنما تتحول من جنحة إلى مخعالريمة بانتفاء جالب إذ لا تنتفي سالجريمة 
ادة ماللانية في نص عالشرع لم يشر إلى مالنتباه أن لال اللافت، لكن 3ق ع 463/2ادة مال

2974. 

 عنوي مالكن ر الثانيا: 

، بحيث يحيط عامالقصد الريمة هو جالنائي في هذه جال القصدب جريمة عمدية سال
جني عليه مالي تصدر عنه تخدش شرف تالبارات والع الألفاظاني علما بمضمون جال

 .5واعتباره، وأن تتجه إرادته لنشرها

                                                           
ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من المكرر  144راجع: المادة -1

متضمن ال، و 1966 يونيو سنة 8وافق مال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2015
 السالف الذكر. عقوباتالقانون 

ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال 2مكرر  144راجع: المادة -2
متضمن ال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66و يتمم الأمر رقم ، يعدل 2015
 السالف الذكر. عقوباتالقانون 

ديسمبر سنة  30 لـ وافقم 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال( 2) 463راجع: المادة -3
متضمن ال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقم 1386صفر عام  18رخ في ؤ مال 156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2015
 السالف الذكر. عقوباتالقانون 

، 2015ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم من ال297راجع: االمادة -4
متضمن قانون ال، و 1966 يونيو سنة 8وافق مال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يعدل و يتمم الأمر رقم 

 السالف الذكر. عقوباتال
 .42مدي رفيق، جريمة السب في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -5
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 بسالا: عقوبة جريمة ثث

ذف تختلف باختلاف صفة قالريمة، فإنه على غرار جالقررة لهذه مالقوبة عالوعن 
 ب وذلك كما يلي:سبالستهدف مال

 فراد:لألوجه مالب سال-1

دج إلى 10.000غرامة من وببس من شهر إلى ثلاثة أشهر حالقوبة عالتكون 
 .1دج25.000

نتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين مالشخص أو الأشخاص لوجه مالب سال-2
 معين: 

دج 50.000دج إلى 5000قوبة من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من عالتكون 
 .2قوبتين فقطعالأو احدى هاتين 

 مهورية:جالوجه إلى رئيس مالب سال-3

ود تضاعف عالدج وفي حالة 500.000دج إلى 100.000رامة من غالوعقوبته 
 .1رامةغال

                                                           
، يعدل 2015ديسمبر سنة  30 لـ موافقال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال 299المادة -1
 عقوباتالمتضمن قانون ال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يتمم الأمر رقم و 

 السالف الذكر.
، 2015ديسمبر سنة  30 لـ موافقال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من المكرر  298ادة مال-2

متضمن قانون ال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يتمم الأمر رقم يعدل و 
 السالف الذكر. عقوباتال
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 وجه إلى الهيئات:مالب سال-4

 .2دج500.000دج إلى 100.000رامة من غالعقوبته الو 

ين دعلوم من م عليه وسلم وبيية الأنبياء والاستهزاء برسول صلى اللهللوجه مالب سال-5
 ين الإسلامي:دالرورة أو بأية شعيرة من شعائر ضب

دج إلى 50.000بس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من حالقوبة بعالتكون 
 .3دج100.000

 ياة الخاصةحال: جريمة الإعتداء على حرمة الثلثرع فال

ي لا يرغب أن يطلع عليها تالياة هو حق كل إنسان في الإحتفاظ بشؤونه حالق في حال
ؤون لا يكون استنادا إلى ضابط موضوعي، وإنما مرجعه شالالآخرون، وتحديد ضابط هذه 

 .4خص نفسهشال

زائري وأحاطها بعناية جالستور دالياة الخاصة قد كفلها حالق في حالهذا، وإن حماية 
منه على أنه:" لا يجوز إنتهاك  39ادة مالنائية، فنص في جماية حانون بقالكبيرة وأصبغها 

                                                                                                                                                                                     
، 2015ديسمبر سنة  30 لـ موافقال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من المكرر  144المادة -1

انون متضمن قال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يتمم الأمر رقم يعدل و 
 السالف الذكر. عقوباتال
ديسمبر  30 لـ موافقال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من المكرر  144و  146ادتان مال-2

، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقم 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يتمم الأمر رقم ، يعدل و 2015سنة 
 الذكر.السالف  عقوباتالمتضمن قانون ال
ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم المن  2مكرر  144ادة مال-3

تضمن مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015
 .السالف الذكر قوباتعالقانون 

ربية، مصر، عالهضة نالحياة الخاصة دراسة مقارنة، دار للنائية جالين، الصحافة والحماية دالأشرف توفيق شمس -4
 .30، ص 2007
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قوبات عال، وقد أصبغ قانون 1انون"قالواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما مالحرمة حياة 
 فراد.لألياة الخاصة حالنائية لأسرار جماية ح 2006في تعديل 

 امةعالصلحة مال: جرائم الإعتداء على الثانيطلب مال

ظر نالشريع بغض تالامة مركزا مهما في تصرفات الأفراد و في عالصلحة مالتحتل 
على أن تكون منفعة شخصية أو عامة، و لذا لم تصدر شريعة من شارع، و لا حكم من 

بيل إليها هو ما شرعه أو سالحاكم و لا إرشاد من مرشد إلا لمصلحة قصد إليها و رأى أن 
 قل و ما يشهد به الواقع.عطرة، و ما يقضي به فأمر به أو أرشد إليه، تلك هي 

شرع حمايتها في كافة صور الاعتداء على الوظيفة مالتغى ي ابتالانونية قالصلحة مالو 
امة، أو ضمان حسن آدائها على عالحافظة على نزاهة الوظيفة مالامة بصفة خاصة هي عال

 امة.عالمصلحة للليم و حماية سالالوجه 

، رع الأول(فال)امعالظام نالاسة بمالرائم جالراسة إلى دالطر من شالعرض في هذا تاليتم 
 .(ثلثالرع فال)دالة عالاسة بحسن سير مالرائم جال، و أخيرا اني(ثالرع فال)جرائم الإهانةثم 

 امعالظام نالماسة بالجرائم الرع الأول: فال

 ولة ونظامها فيما يلي:دالاسة بأمن مالرائم جالننتقل إلى دراسة 

 ولة ووحدتها الوطنيةدالحريض على زعزعة أمن تالأولا: جرائم 

 ي تقوم عليها كما يلي:تالحريض والأركان تالنتناول جرائم 

 حريض:تالجرائم -1
                                                           

ديسمبر سنة  7الموافق لـ  1417رجب عام  26المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  39: المادة  راجع-1
، الجريدة الرسمية، العدد 1996نوفمبر سنة  28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  1996
 المعدل و المتمم. 1996ديسمبر سنة  8الصادرة بتاريخ  76
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واطف والوجدان، عالأثير على تالعوة بطريق د، و 1وجيهتحريض هوالإغراء والإيحاء و تال
اني وحمله على ارتكاب جالمثيل على تالول والكتابة أو غيرهما من طرق قالويقع الإيحاء ب

قاب كل نقد علمي على عقه ويخرج من فالجريمة، ويذهب جانب من للكونة مالالأفعال 
واطف عالنطق وليس من مالقل و عالمحيص استيحاء من سلطان تحليل و تراهين و بجج و ح

 .2والإنفعالات

جن سالقوبات على ما يلي: يعاقب بعالمن قانون  4مكرر  87ادة مالفلقد نصت 
دج إلى 100.000( سنوات وبغرامة مالية من 10( سنوات إلى عشر )5ؤقت من خمس )مال

مكرر أو يشجعها أو يمولها  87ادة مالذكورة في مالدج كل من يشيد بالأفعال 500.000
 .3بأية وسيلة كانت

                                                           
شر نالحريض، دار تالشر، جرائم نالامة في جرائم عالكر، الأصول فالحرية -شرنال محمد بك، في جرائم محمد عبد الله-1
 .413، ص 1951صرية، مصر، مالجامعات لل
 .315ابق، ص سرجع مجار، نعماد عبد الحميد -2
 مكرر ق ع هي: 87ادة مالذكورة في مالوالأفعال -3
سدي على الأشخاص أو تعريض جالعنوي أو مالكن وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء سالعب في أوساط ر بث -

 س بممتلكاتهم.مخطر أو لحياتهم أو حريتهم أو أمهنهم 
 مومية.عالاحات سالجمهر أو الاعتصام في تالالطرق و نقل في تالرور أو حرية مالعرقلة حركة -
 بور.قالونبش أو تدنيس  هوريةلجماو الاعتداء على رموز الأمة -
 مومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسو  قانوني.عاللكيات مالقل و نالواصلات و مالالاعتداء على وسائل -
ياه مالياه بما فيها مالائها عليها أو في قو أو في باطن الأرض أو جبها في حيط أو إدخال مادة أو تسريمالاعتداء على -

 يئة الطبيعية في خطر.ذالإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو 
 ام.عالمرفق للساعدة مالؤسسات مالامة وسير عالبادة والحريات عالمومية أو حرية ممارسة عاللطات سالعرقلة عمل -
 نظيمات.تالوانين و قالمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق عالؤسسات مالعرقلة سير -
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( سنوات وبغرامة 10( سنوات إلى عشر )5ؤقت من خمس )مالجن سالكما يعاقب ب
دج كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو 500.000 دج إلى100.000مالية من 

 .1ذكورةمالتشيد بالأفعال  التيسجيلات تالطبوعات أو مال

 ولة:دنايات ضد جنح و جحريض على تالجريمة -أ

:" كل تحريض بأية 1990من قانون الإعلام لسنة  87ادة مالص عليها في نالجاء 
ولة والوحدة الوطنية، دنح ضد أمن جنايات أو جوسيلة من وسائل الإعلام على ارتكاب 

نايات جالص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في نالشرية وصاحب ناليعرض مدير 
بس من سنة حالص بنالدير وصاحب مي تسببا فيها إذ ترتب عليها آثار، يعاقب تالنح جالو 

دج أو بإحدى 100.000دج و 10.000إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 
حريض آثار"، ويستفيد من ذلك أنه لقيام هذه تالقوبتين فقط إذا لم يترتب على عالهاتين 

 الية:تاللاثة ثالريمة يجب توافر الأركان جال

 ادي:مالكن ر ال-1-أ

حريض على ارتكاب تالباشرة بين مببية سحريض مباشرا أي أن تقوم صلة تالأن يكون 
ي ارتكبت أو شرع في ارتكابها، ولا تالريمة جالريمة سواء كانت جناية أو جنحة وبين جال

انونية ولا أن ققصودة بأركانها مريمة جحرض مالحريض مباشرا أن يعين تاليشترط لاعتبار 
اعل إلى ارتكاب فالرائم بل يكفي أن تدفع جاليكون تفكيره منصبا إلى نوع معين من أنواع 

 ريمة.جال

                                                           
ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم المن  5مكرر  87ادة مراجع: ال-1

تضمن مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015
 كر.السالف الذ قوباتعالقانون 
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عاقب عليه منح جنايات أو جي يؤدي إلى ارتكاب ذالحريض تالفريق بين تالفيجب 
شرية فاعلا أصليا أو نالص أو مدير نالكان صاحب  سواء سواء كان مباشرا أو غير مباشرا

ة غير معاقب عليها باعتبار أن فمخالي يؤدي إلى ارتكاب ذالحريض تالمساهما وبين 
ودة هنا إلى أحكام عالأما إذا كنا بصدد جناية ف ة غير معاقب عليها،فخمالساهمة في مال
 .1قوباتعالساهمة في قانون مال

 لانية:عال-2-أ

حريض تالقوبات يختلف عن عالام في قانون عالانون قنصوص عليه في مالحريض تال
حريض تالريمة، واعتبار جاللانية شرط لازم لتوافر عالنصوص عليه في قانون الإعلام، فمال

نصوص عليه في قانون مالحريض تالحافة لابد أن يكون علنيا بخلاف صالمن جرائم 
حريض تالهم أن يكون محافة ذات طبيعة خاصة فصالقوبات، وعلى اعتبار أن جرائم عال

جمعات تالمومية أو عالسواء في الأماكن  ،مهورجالبإحدى وسائل الإعلام موجها إلى 
من  87ادة مالرنسي جاء بنص فالشرع مالزائري على خلاف جالشرع مالامة، غير أن عال

 .2لنية بقوله بإحدى وسائل الإعلامعالقانون الإعلام بصفة عامة متحدثا عن وسائل 

 عنوي:مالكن ر ال-3-أ

من قانون الإعلام يجب أن يكون عمدي  87ادة مالي تنص عليه ذالحريض تال
ام عالنائي جالصد قالقوبات، أي لابد من توافر عوقصدي وهذا كما في جميع مواد قانون 

                                                           
، 2015ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم ال من 41ادة مراجع:ال-1

تضمن قانون مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم 
 .ذكر.السالف ال قوباتعال

المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90قانون رقم من ال 87: المادة  راجع-2
 بالإعلام السالف الذكر.
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ي تالحرض على علم بما يستوجب وسيترتب على تحريضه وعلى كتاباته مالويكفي أن يكون 
 تنتشر.

 

 قوبة:عال-4-أ

حريض تالعلى عقوبة  1990من قانون الإعلام لسنة  87ادة مالص عليها في نالجاء 
جناية أو لقررة مالقوبة عالذات ب قالمالشرية أو صاحب نالرتب أثر بحيث يعاقب مدير يي ذال
حريض أي أثر تالحرض على ارتكابها باعتبارهما شريكين فيها، وأما إذا لم يرتب منحة ج
دج و 10.000بس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين حالقوبة هي عالف

 .1حريض آثارتالقوبتين فقط إذا لم يترتب على عالدج أو بإحدى هاتين 100.000

 دفاع الوطني:لاجريمة نشر أسرار -ب

ي يتهدد فيها بواسطة ما يحدثه تالام و عالظام نالولة و دالرائم على جالنظرا لخطورة هذه 
على أنه يعاقب كل  07-90زائري في قانون الإعلام جالشرع مالحفي فقد نص صالشر نال

والوحدة الوطنية ولة دالمن ينشر عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن 
 .2ؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنواتمالجن سالب

رية عن سالسكرية عالسائل مالفاع الوطني و دالشرع دائما على حماية أسرار مالوحرص 
-90من قانون الإعلام  88ادة مالسائل، حيث تنص مالطريق منع نشر كل ما يتعلق بهذه 

قوبات كل من عالمن قانون  69و 67ادتين مالنصوص عليها في معقوبات لل"يتعرض  07

                                                           
المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90القانون  من 87مادة الأنظر -1

 بالإعلام السالف الذكر.
المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90قانون من ال 86ادة مالأنظر -2

 بالإعلام السالف الذكر.



 شر الصحفينالفاهيمي لجرائم مالالإطار                                   الأول:  صل فال
 

44 
 

أعلاه، خبرا أو وثيقة تتضمن سرا  4ادة مالنصوص عليها في مالينشر أو يذيع بالوسائل 
 عسكريا"، ومن ثم يتضح الأتي:

 الية:تالناصر عالريمة على جالتقوم هذه 

 شر.نالأن يكون فعلا إيجابيا يتمثل في عملية -

حافة صالومنها  04ادة مفي النصوص عليها مالشر بإحدى الوسائل نالأن يتم -
 كتوبة.مال

 وثيقة أو سر عسكري.لشر نالأن يتضمن -

ريمة قد تكون جالقوبات فإن هذه عالمن قانون  69و 67ادتين مالجوع إلى نص ر الوب
 جناية كما قد تكون جنحة.

تمثل في معل فالقوبات إذا كان عالمن قانون  67ادة مالتكون جناية حسب نص -1
ر خبر أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا من شأنه أن يؤدي إلى الكشف عن سر من أسرار نش
 فاع الوطني.دال

فاع الوطني، دالعل ذاته جنحة إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بفالويكون -2
مهور دون أن تكون جالأو يؤدي إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم 

 جسس.تاللديه نيه الخيانة أو 

 .1بس من سنة إلى خمس سنواتحالالة هي حالقوبة في هذه عالوتكون 

 اني: جرائم الإهانةثالرع فال
                                                           

ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم ال من 69و 67ادتين مراجع:ال-1
تضمن مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015
 كر.السالف الذ قوباتعالقانون 
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ذف لأن كل فعل من هذه الأفعال يستهدف قب و ساق الإهانة بحالادة على عالجرت 
قدير الواجبين له كونه إنسان، تالخص في الاحترام و شالغاية واحدة هي الانتقاص من حق 

نسان ليس بوصفه لإعلى أن الإهانة تتضمن إلى جانب ذلك الانتقاص بالاحترام الواجب 
إنسانا فحسب وإنما باعتبار صفة أساسية فيه وهي الوظيفة أي باعتبار الوظيفة في حد 

ام ومن في حكمه فهي مرتبطة بالوظيفة فإذا لم عوظف مذاتها، فالإهانة لا تقع إلا على 
ذف أو قول كذلك فلا تتوافر جريمة الإهانة وإن جاز أن تتوافر جرائم أخرى كقعل أو فيكن 
 .1بس

اظ أو غيرها مما يحمل معنى الإهانة وعلى فالادي في جرائم الإهانة هي مالكن ر الف
ام حمل معنى عالوظف مالي حق يؤكد وقوعها ف وأاظ فالاضي أن يبين هذه قالكم أو حال

ي نص عليها تالي تعرضنا إليها هي تالالإهانة وإلا كان حكمه باطلا، وإن كانت الإهانة 
، فإن هناك نصوصا أخرى تناولت 2قوباتعالمن قانون  144ادة مالزائري في نص جشرع مال

أنواعا أخرى من الإهانة وهي تختلف عما تعرضنا إليه من حيث طرق الإهانة واشتراط 
كونها تكون أثناء أو بسبب الوظيفة أو الخدمة  التوافرلانية في الإهانة غير وجوبية عال
 امة.ع

 ول الأجانبدمهورية ورؤساء جالأولا: جريمة إهانة رئيس 

ول الأجانب كما دثم نتناول جريمة إهانة رؤساء  الجمهوريةنتطرق لجريمة إهانة رئيس 
 يلي:

 مهورية:جالجريمة إهانة رئيس -1
                                                           

 .157، ص 2005اهرة، مصر، قالانونية، قالشر، دار الكتب نالهدي وأشرف شافعي، جرائم الصحافة و مأحمد -1

، يعدل 2015ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم ال من 144ادة مال-2
 قوباتعالتضمن قانون مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66ويتمم الأمر رقم 

 السالف الذكر
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:" يعاقب بغرامة من بالقولقوبات عالمكرر من قانون  144ادة مالنصت عليها 
مهورية بعبارات تتضمن إهانة جالرئيس لدج كل من أساء 500.000دج إلى 100.000

وت صيح أو بأية آالية لبث ر صتسم أو ر الكان ذلك عن طريق الكتابة أو  سبا أو قذفا سواءأو 
 .1ورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى صأو 

 مهورية تتطلب توافر أو اجتماع عناصر وهي:جالوجريمة إهانة رئيس 

 عنوي:مالكن ر ال-أ

مهورية ويشمل كل جالمعنى يتضمن الإهانة في حق رئيس الي يتمثل في سياق ذالو 
طاق نالساس بكرامته أو شعوره أو الإقلال من شأنه ويدخل في هذا ملفظ أو معنى يتضمن 

عور أو شساس بمحقير و تموم وكل ما من شأنه عالما يمكن أن يكون سبا أو قذفا على 
 .2الازدراء ممن وجهت إليه

قررة في الإهانة بصفة عامة على موابط ضوتخضع الإهانة في سائر هذه الأحوال إلى 
اظ على معنى الإهانة أو عدمه، والأمر في الأخير فالالنحو ما أشرنا إليه من حيث دلالة 

 ول بتوافر الإهانة أو عدم توافرها.قالوضوع في مالمرده إلى قاضي 

 لانية:عال-ب

 144ادة مالزائري في نص جالشرع مالريمة وهو ما ذهب إليه جالشرط لقيام  العلانية
وت صبث لصريح أو بأية آلية تسم أو ر السواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو " مكرر بقوله:

 ورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى".صأو 

                                                           
ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم المن  144ادة مالأحكام  :راجع-1

تضمن مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015
 ر.السالف الذك قوباتعالقانون 

 .81، ص 2002امعي، مصر، جالكر فالشر، دار نالسند، الوجيز في جرائم الصحافة و حسن سعد -2
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ريمة جمهورية يجعلنا لا نكون أمام جاللانية في جريمة إهانة رئيس عالفعدم توافر ركن 
صوص نمكرر وإنما نكون أمام قذف أو سب معاقب عليه ب 144ادة مالعاقب عليها بنص م
 قوبات.عالمن قانون  144ادة مال أخرى انونية ق

 قررة:مالقوبة عال-ج

قوبات على عقاب مرتكب الإساءة إلى رئيس عالمكرر من قانون  144ادة مالنصت 
 رامة.غالود تضاعف عالدج، وفي حالة 500.000دج إلى 100.000رامة من غمهورية بجال

 بلوماسيين الأجانب:دالول والأعضاء دالجريمة إهانة رؤساء -2

:" يعاقب 1990من قانون الإعلام لسنة  97ادة مالفي ريمة جالنص على هذه التم 
دج أو 30.000دج إلى 3000بس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين حالب

ول دالقوبتين فقط، كل من تعمد بأية وسيلة من وسائل الإعلام إهانة رؤساء عالبإحدى هاتين 
 .1أعلاه 3ادة مالين يمارسون مهامهم، مع مراعاة أحكام ذال

 ادي:مالكن ر ال-أ

إهانة رئيس دولة أجنبية معاقب عليه ولو كان منصبا على أمور خاصة غير متعلقة 
ئاسة كما لا تنطبق ر الدولة، ولو كانت هذه الأمور قد وقعت قبل ولايته لابصفته كرئيس 

ولة الأجنبية دالساء بعد وفاتهم، ويشترط أن يكون رئيس ؤ ر العلى  97ادة مالأحكام هذه 
يادة ولا يكفي أن يكون رئيس دولة ذات سيادة ناقصة، كما أن الطعن في سرئيس دولة كاملة 

ادة فهي تعاقب على إهانة مالولة الأجنبية لا يقع تحت طائلة هذه دالأعمال حكومة رئيس 

                                                           
المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90القانون رقم من  3ادة مراجع:ال-1

 بالإعلام السالف الذكر.
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امة، غير أن كافة عناصر هذه عالئيس الخاصة أو ر الئيس سواء كانت موجهة إلى حياة ر ال
 .1زئيات والخصوصياتجالمهورية مع بعض جاليس ريمة هي عناصر جريمة إهانة رئجال

 لانية:عال-ب

ولة دالنية إلى شخص رئيس بالإضافة إلى أن الإهانة يجب أن تكون موجهة في علا
من قانون الإعلام غير أنه نلاحظ أن  36ادة مالعلى غرار  97ادة مالالأجنبية حسب نص 

ال في حالشر ليست محددة كما هو نالتمثلة في مالنية لاعالزائري نص على أن جالشرع مال
لازمة البإحدى طرقها  العلانيةول بوجوب توافر قالمهورية ومنه يمكن جالجريمة إهانة رئيس 

واب على صالمهورية وهذا الأقرب إلى جالئيس ر ريمة قياسا على جريمة إهانة جاللقيام 
 .2العلا نيةشر وهو أهم أوجه نالي لا تقوم إلا بواسطة تالحافة صالاعتبار أننا أمام جرائم 

 عنوي:مالكن ر ال-ج

ول الأجانب، أي أن تنصرف إرادة دهو الآخر يجب توافره في جرائم إهانة رؤساء 
ام كما في عالنائي جالصد قالي قصدها ويكفي هنا توافر تالتيجة نالحفي إلى تحقيق صال

 .3مهوريةجالجريمة إهانة رئيس 

 قوبة:عال-د

بس من حالوهي  1990من قانون الإعلام لسنة  97ادة مالقوبة في عالص على نالتم 
دج أو بإحدى هاتين 30.000دج إلى 3000شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 

 عتمدين:مالبلوماسية وأعضاءها دال البعثاتسبة إلى رؤساء نالقوبتين فقط، أما بعال

                                                           
 .172ابق، ص سرجع مهدي وأشرف شافعي، مأحمد -1

المتعلق بالإعلام  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90القانون رقم من  97المادة -2
 السالف الذكر.

 .539، ص 2007، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 3علي حسن شامي، الدبلوماسية، الطبعة -3
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ابهم ومراتبهم قفراء، والوكلاء، أيا كانت سالياسيون، سالادة مالفيدخل في معنى هذه 
مثلة مولة دقيم بخطاب من رئيس مفوض أو الوزير مالفير أو الوزير سالويكون اعتماد 

مثل مالعبية، ويجب أن تكون مهمة شاليمقراطية دالزائرية جالمهورية جاليوجهه إلى رئيس 
 ظيفته.عتمد قائمة لم تنتهي وان تكون الإهانة لسبب يتعلق بأداء و مال

ياة الخاصة حالكومة و حالكما أن فعل الإهانة يجب أن يشمل أو يوجه ضد 
ولية دال البعثاتنائي يجب توافره في جرائم الإهانة ضد رؤساء جالصد قالدبلوماسي، و لل

 .1عبيةشاليمقراطية دالزائرية جالمهورية جالعتمدين لدى حكومة مالوالأعضاء 

 ظاميةنالثانيا: إهانة الهيئات 

قوبات حيث "تطبق على الإهانة أو عالمن قانون  146ادة مالص عليها في نالتم 
مكرر )والوسائل هي:  144ادتان مالي حددتها تالوجه بواسطة الوسائل مالذف قالب أو سال

ورة، أو بأية وسيلة إلكترونية أو صوت أو صصريح، أوبأية آلية لبث تالسم، ر الالكتابة، 
أو  مجالس قضائية، أو إحدى غرفتيه، أو ضد البرلمانضد معلوماتية إو إعلامية أخرى( 

قوبات ععبي، أو أية هيئة نظامية، أو عمومية أخرى، شاليش الوطني جالحاكم، أو ضد م
 رامة".غالود تضاعف عالذكورة أعلاه، وفي حالة مالادة مالنصوص عليها في م

ي تالص وهذا لمواجهة جريمة الإهانة بمعناها الأسبق نالزائري هذا جالشرع مالوقد أورد 
ص نالامة حيث لا ينطبق عام أو من في حكمه، وهي ترتبط بالوظيفة عوظف متقع على 

عل قذفا أو سبا وإذا لم تكن الأقوال والأفعال أو فالالآتي على هذه الأحوال وإن جاز أن يرتب 
، فلا 2ام أو من حكمهعوظف مادي في جرائم الإهانة في مواجهة معل فغيرها، مما يمثل 

                                                           
المتعلق بالإعلام  1990أبريل سنة  3لـ  الموافق 1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90قانون رقم من  97المادة -1

 السالف الذكر.
عارف، مصر، مالقه، منشأة فالضاء و قالشر في ضوء نالجرائم الصحافة و  -عبيريةترائم جواربي، شعبد الحميد  راجع:-2

 .183، ص2004
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 -اديمالكن ر الوهو –اني إلى توصيل هذه الإهانة جالريمة إلا إذا انصرفت إرادة جالتقوم 
 .1عنوي مالكن ر الاني، وهو يتخذ صورة جالجني عليه وقد وصلت إليه فعلا بإرادة مالإلى 

 ا: جريمة إهانة الأديانثث

بس من ثلاثة حالقوبات:" يعاقب بعالمن قانون  2مكرر  144ادة مالنصت عليها 
دج أو بإحدى 100.000دج إلى 50.000مالية من  سنوات وبغرامةسنوات إلى خمس 

 عليه وسلم أو بقية الأنبياء، أو سول صلى اللهر القوبتين فقط كل من أساء إلى عالهاتين 
امة إجراءات عاليابة نالرورة، أو بأية وسيلة أخرى وتباشر ضين بدعلوم من مالاستهزاء ب

 .2زائية تلقائيا"جالتابعة مال

ستور إلا أن هذا لا يبيح لمن دالإن حرية الاعتقاد وإن كانت مكفولة بمقتضى أحكام 
 .3ين أن يهين حرمته ويحط من قدره أو يزدري بهداليجادل في 

مكرر  144ادة مالزائري استعمل مصطلح الإساءة أو الاستهزاء في نص جالشرع مالف
بس من حال:" يعاقب ب1990من قانون الإعلام لسنة  77ادة مفي العكس ما نص عليه  2

دج أو بإحدى 50.000و  10.000ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 
ماوية بالإهانة سواء سالمي وباقي الأديان دين الإسلاللقوبتين فقط كل من يتعرض عالهاتين 

سم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة"، ر الورة أو صالوت أو صالبواسطة الكتابة أو 
 عرض وليس الإهانة.تالزائري هنا يتكلم عن جالشرع مالو 

                                                           
 .475ابق، ص سرجع مطارق سرور، -1

ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال 2مكرر  144ادة مراجع: ال-2
تضمن مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015
 كر.السالف الذ قوباتعالقانون 

 .170، ص سابق رجعمهدي وأشرف شافعي، مأحمد -3
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 رحظكمة من حتن لأن فالادتين منع مالزائري من سنه لهاتين جالشرع مالفقد أراد 
حفي على الأمن صالقال مالحفي في حد ذاته وإنما إلى تأثير صالشر ليست موجهة إلى نال
 ام.عاللم سالو 

 دالةعالماسة بحسن سير الجرائم ال: الثلثرع فال

 ايةغعليق عليها، ضرر بتالرائم ومرتكبيها و جالي تتعلق بتالقد يترتب على نشر الأخبار 
دالة مما يستتبع إعمال عالضائية أو لحسن سير قالسبة لأطراف الخصومة نالالأهمية سواء ب

جتمع في مالضائية و قالمهور وحق أشخاص الخصومة جال إعلاموازن بين حرية تالنوع من 
 محاكمة عادلة ومحايدة من جهة أخرى.

شرع قد مالحافة إلا أن صالعلومات تعتبر شرطا أساسيا لحرية مالوبما أن حرية تدفق 
ام لا مصلحة له في معرفتها، أو عالأي ر الجوز نشرها إما لأن علومات لا يماليرى أن بعض 

شر ويكون ذلك في أحوال نالي يحققها تالصلحة مالعاية من ر الأن ثمة مصلحة أجدر ب
وما يحققه من – اظر حزائري نشر أخبارها وأعطى لهذا جالشرع مالوحالات محددة حظر 

 .1أولوية على حرية نشر الأخبارو  -أهمية

 

 

 

 

                                                           
 .485ابق، ص سرجع مطارق سرور، -1



 

 

 اني: ثالصل فال

انوني لتنظيم قالالأساس 
حافة صالسؤولية في جرائم مال

 كتوبةمال
 

 



 كتوبةمالسؤولية في جرائم الصحافة مالانوني لتنظيم قالالأساس : الثانيصل فال
 

53 
 

كتوبة نظمتها مالحافة صالرائم الواقعة عن طريق جالنائية عن جالسؤولية مالإن 
لدى هتمام لال بالنظرساد كبيرا جدا فالنائية و جالضايا قالحافة بصالشريعات. أصبح اهتمام تال
حاكمات محاكم لحضور مالواطن يذهب لقاعات ماللفات، وبعد أن كان مالام بهذه عالرأي لا

حاكمات في ظاهرة جديدة على مالؤسسات الإعلامية بنقل أدق تفاصيل مالتكفلت مختلف 
ساد فاللفات مزائر في إحالة مختلف جالاحة الإعلامية، وقد تزامن هذا الأمر مع شروع سال

 دالة.عالعلى 

اصلة، حيث لا تصل الأوضاع إلى الإنسداد أو تحدث فالكل سلطة تحدد الخطوط 
ناوين الإعلامية باتت عالقدير الأمور، كما أن الكثير من أمور لا تحمد عقباها تبعا لعدم ت

واطن بما يستحق ليتساءل مالق في الإعلام وتزويد حالثارة أكثر منها لتجسيد لإتسعى 
حفيين صالميع عن مصداقية وسائل الإعلام هذه، بل وحتى أصبح الكلام عن تجاوز جال
 تضبط سلوكهم.فترض أن مالي من تالانونية قالدود الأخلاقية و حلل

اعل الأصلي هو كل من ساهم مباشرة في فالام أن عالانون قالامة في جرائم عالاعدة قالف
ريك هو من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون شالريمة، و جالتنفيذ 

ه منفذة لها مع علمالسهلة أو مالحضيرية أو تالاعلين على ارتكاب الأفعال فالاعل أو فال
 بذلك.

اعلين الأصليين في جرائم فالتحديد راسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
 .اني(ثالبحث مال)سؤولين كشركاءمالمتابعة الأشخاص بحث الأول(، مال) كتوبةمالحافة صال
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 كتوبةمالحافة صالاعلين الأصليين في جرائم فالبحث الأول: تحديد مال

حفي يخلق صعوبات في صالمل عحيفة وطبيعة صالفي إعداد  المتدخلينإن كثرة 
فة يختلف باختلاف يحصالاعل الأصلي، حيث أن دورهم ومساهمتهم في إعداد فالتحديد 

 ريدة.جالمل في عال

وزع وهكذا، لذلك عمدت مالحفي ليس كصالحفي، ودور صالفدور الطابع ليس كدور 
ي ذالور دالمل و عالظر إلى طبيعة نالاعلين الأصليين بفالشريعات إلى تحديد تالمختلف 

 ثانويين.الصليين الأفاعلين الرئيسيين و الصليين الأفاعلين الريدة، حيث نجد جاليؤدونه في 

اعل الأصلي فالإلا أن هؤلاء جميعا تجمعهم صفة واحدة هي أنهم فاعلون أصليون، ف
انوي فهو ثالاعل الأصلي فالورية، أما دالشرية نالئيسي هو من يكون دوره مهما في إعداد ر ال

 ورية.دالورية أو غير دالشرية نالمن يكون دوره أقل في إعداد 

ئيسيين في ر الاعلين الأصليين فالتحديد راسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
اعلين الأصليين الاحتياطيين في جرائم فالتحديد طلب الأول(، مال)كتوبة مالحافة صالجرائم 

 .اني(ثالطلب مال)كتوبةمالحافة صال

 كتوبةمالحافة صالئيسيين في جرائم ر الاعلين الأصليين فالطلب الأول: تحديد مال

اعليين الأصليين فالي حددت تال 07-90من قانون الإعلام  41ادة مالحسب نص 
قال أو الخبر، وذلك بنصها على مالدير وكاتب مالصر. وهما حالكدرجة أولى على سبيل 

نشرية القال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في مالدير أو كاتب مالأنه:" يتحمل 
 دورية...".ال
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اعلين الأصليين على فالانون حددت أيضا قالمن نفس  42 المادةوأيضا حسب نص 
نطوقة أو مكتوبة، و مرتكبة مالات فخمالسؤولية مصر، وذلك بنصها:" يتحمل حالسبيل 

 الذائعون وزعون أو مالعلام، والطابعون أو اشرون في أجهزة الإنالديرون و مالصورة م
 ائطية".حالوملصقو الإعلانات 

جوان  26ؤرخ في مال 90-01قوبات عالمكرر من قانون  144/1ادة مالوتنص 
مكرر بواسطة نشرية  144ادة مالنصوص عليها في مالريمة جال:" عندما ترتكب 2006

زائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد جالتابعة مالومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن ي
 شرية نفسها...".نالشرية وعن تحريرها وكذلك ضد نالعن  نسؤوليمال

، ثم رع الأول(فال)دير كفاعل رئيسيمالراسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
 .(الثالثرع فال)اشر كفاعل أصلي رئيسينال، و أخير اني(ثالرع فال)قالمالكاتب 

 دير كفاعل رئيسيمالرع الأول: فال

ي تنص على أن:" تال 82/01من قانون الإعلام لسنة  20ادة مالجوع إلى نص ر الب
 ؤسسات...".ماللكل نشرية متخصصة أو دورية مدير يعينه مسؤول 

 قانون المدير بصفة مباشرة كما فعل الفلم ينص على تعيين  90/07 رقم انون قالأما 
ي تالروط شالي تحدد تال 90/07 رقم قانون المن  19ادة مالبل يفهم من نص  82/01 رقم

 دير ولقبه وعنوانه.مالجريدة وذكرت شرط اسم البإنشاء  التصريحيجب أن تتوفر في

مهيدي )مارس تالتعلق بالإعلام في نصه مالضوي عالانون قالشرع في مالكما نص 
يكون لكل نشرية :" يجب أن انه  منه على 12/1ادة مالفي  -لم صادق عليه–( 1998

 دورية مدير".
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ادة مالريدة لابد أن تتوفر شروط، فحسب نص جالقابة وإدارة ر الولتولي مهمة الإشراف و 
دورية النشرية الأنه:" يجب أن تتوفر في مدير  على ي تنصتال 90/07 رقم قانون المن  22
 روط الآتية:شال

 نسية؛جالأن يكون جزائري -

 دنية؛مالأن يكون راشدا ويتمتع بحقوقه -

 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية؛-

 ختصاصات؛لاأن يكون مؤهلا مهنيا وفقا -

 وطن؛للأن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد -

 .1رفشأن لا يكون قد حكم عليه بحكم مخل ب-

ادة هي شروط موضوعية يجب توافرها مالنصوص عليها في هذه مالروط شالإن هذه 
أمام  -ديرمال–روط يعني عدم إمكانية مساءلة شال هذه دير، لأن غياب أحدمالشخص الفي 
 ضاء.قال

أس ر شر، وهو نالي يهيمن وحده على عملية ذالسؤول إداريا وهو مدير هو مالهذا، فإن 
املين تحت عالي يأذن لجميع ذالي يحدد ما يكتب، هذا وأنه هو ذالصحيفة، وهو لادير م

ومعلومات، ولا يمكن لسواه أن يأمر بنشر خبر أو مل على نشر ما يريد من أخبار عالإمرته ب
 .2رأي  أو عدم نشره

                                                           
المتعلق بالإعلام  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90رقم  قانون من ال 22المادة -1

 السالف الذكر.
، 1996التقييد القانوني لحرية الصحافة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، أبو يونس، محمد باهي -2

 .389ص 
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 :شر كفاعل أصلي رئيسينالنائية لمدير جالسؤولية مال-أولا

مصلحة لشرع تحقيقا مالشر هي مسؤولية أقامها نالنائية لمدير جالسؤولية مالإقرار 
مل عالقيقية في حالصلحة مالقوبة أصحاب عالقاب، حتى لا يفلت من عرجوة من مامة ع
 .1امةعصلحة مفروضة لحسن سير وحماية مالجرم، إذا ما أخل أتباعهم بالإجراءات مال

ادتين مالتعلق بالإعلام في مال 90/07زائري في قانون جالشرع مالحو أقر نالوعلى هذا 
 دير كفاعل أصلي رئيسي.مالمنه مسؤولية  42و 41

 توافر شروط هي:مدير لابد من للنائية جالسؤولية مالولقيام 

 شر:نالشروط مسؤولية مدير -1

 دد فيما يلي:صالستلزمة في هذا المروط شالتتمثل 

 قابة ومنع نشر أمور معينة:ر الدير بمالزام تال-أ

علية فالريدة ووظيفته جالئيسي عما ينشر في ر السؤول مالدير كما سبق ذكره هو مالإن 
جل ر الانون لا يفرض عليه واجبات قالقابة على ما ينشر فيها، و ر التكمن في الإشراف و 

تابعة لكل ما ينشر مالزامات أكثر صرامة، بحيث أوكلت له مهمة تالادي وإنما فرض عليه عال
سوم ر القالات و مالعلي أن يراجع كل فالريدة وهو الاضطلاع عليها، ويقصد بالإشراف جالفي 
ها، بحيث لا يأذن ولا يسمح شر، ويراقب كل ما سيتم نشره فينالريدة قبل جالي تنشر في تال
 .2حقق بأنه لا يوجد ما يشكل جريمةتالشر إلا بعد نالب

                                                           
 .445، ص 1985امعية،مصر،  جالطبوعات مالام، دار عالسم قالقوبات، عالقانون العوض محمد، -1
 .115ص ، 1997جرائم الصحافة والنشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، واربي، شعبد الحميد -2



 كتوبةمالسؤولية في جرائم الصحافة مالانوني لتنظيم قالالأساس : الثانيصل فال
 

58 
 

شر في ظل صحافة معاصرة متطورة وإعلام سريع ومتنوع، نالدير موإذا كانت رقابة 
تعد مسألة صعبة، وتحتاج جهدا كبيرا، فإن هذا لا يمكن أن يتخذ ذريعة لإعفائه من 

مسألة يمكن الشر بيده خاصة وأن هذه نالجعل مقاليد الأمر بانون قالا أن مالسؤولية، طمال
زائري، يشرف كل منهم جالقانون للسبة نالنشر بللغلب عليها بأن يكون أكثر من مدير تال

 رائد الكبرى.جالعلى قسم من أقسامها إذا كانت من 

ي تقر مسؤولية تالحل يوفق بين الاعتبارات الانون لا يمنع ذلك صراحة وهذا قالوأن 
 .1حفيصالمل عالاصل في حالطور تالدير و مال

 شر:نالبعدم  امهز تالدير مالة فمخ-ب

مدي بواجب عالمدي أو غير عالبالإخلال  -شرنالمسؤول –دير مالتتحقق جريمة 
مدي أو إهماله نشر عالقابة على كل ما ينشر في جريدته، بحيث يترتب على إخلاله ر ال
نائي لديه فإن جالصد قالانون نشره، وبناء على ذلك استطاع أن ينفي قالي يمنع ذالمل عال
مدي، فيكون عليه أن ينفي الخطأ عالنائية تظل قائمة استنادا إلى الخطأ غير جالسؤولية مال

متناع سواء الالوك الإيجابي أو سالادي مالشاط نالمدي كذلك، ويستوي أن يتخذ عالغير 
 .2ريمة عمدية أو غير عمديةجكانت 

ريدة، لا يخرج الأمر في جالعلية على ما ينشر بفالقابة ر المدي بواجبات عالالإخلال 
 الة عن عدة فروض هي:حالهذه 

حافة )جريمة صالي يعد جريمة من جرائم ذالمل عالي قام بذالدير هو مالأن يكون -
عل، واتجهت إرادته إلى ارتكابه وأمر فالبما ينطوي عليه  لمهسب( ونشره مع عالذف أو قال

                                                           
 الاقتصادريعة و الشمجلة لبنى سريكت و عبد الحفيظ طاشور، المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عن أعمال تابعيه، -1
 .178، ص 2017عدد الثاني عشر، ديسمبر ال
، لوم الاجتماعية و الإنسانيةالعمجلة حفصية بن عشي، المسؤولية الجزائية للصحفي في قانون الإعلام الجزائري الجديد، -2

 .78، ص 2012، جوان 26العدد 
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جريمة محل للشر، وكذلك نالاعل الأصلي، فإنه يعد فاعلا لجريمة فالبنشره، حيث أنه هو 
مسؤولية للامة عالقواعد للريمة باعتباره كذلك تطبيقا جالقرر لهذه مالعقاب للشر، ويخضع نال
شر واتجهت إرادته إلى نال جريمة محلللادي مالشاط نالخصية، فقد ارتكب شالمدية أي عال

 ؛90/071 رقم من قانون الإعلام 41مادة للتحقيقها طبقا 

حافة ملما صالي ينطوي على جريمة من جرائم ذالمل عالدير بنشر مالأن يأمر -
الة فاعلا أصليا إلى جانب حالبعناصرها، أو أن تتجه إرادته إلى تحقيقها فإنه يعد في هذه 

 .2امةعالقواعد للشر، وذلك وفقا نالجريمة محل للالكاتب 

 :انون نشره(قالشر )ما يمنع نالأن يكون محل -ج

ي تالريمة جالشر هي جريمة مشروطة بوقوع جريمة أخرى وهي نالدير مإن جريمة 
مل أو عالشر ذاته باعتباره كاتب نالسم أو من مدير ر القال أو واضع مالوقعت من كاتب 

 ثال.مالسب على سبيل القذف أو الي تنطوي على تالقالة مال

قابة، وتم بناءا على ذلك نشر عمل لم يجرمه ر الشر بواجب نالولذلك فإذا أخل مدير 
قابية، وبمعنى أخر فإنه لا ر الغم من إخلاله بواجباته ر الانون فإنه لا يسأل جنائيا على قال

 نشره.انون قالي نشر مجرما أو منع ذالمل عالشر ما لم يكن نالجريمة من قبل مدير 

ي تقع تالريمة جالشر لم تتحقق نالحرير، فإذا لم يتم تالشر تقوم مسؤولية من قام بنالفب
قصود هنا علانية مالمل، و عاللانية في عالشر أن تتحقق نال في حف، ويفترضصالبطريق 

لانية، عالريدة، وقد حددت قوانين مختلفة طرق جالور الواردة في صالسم أو ر الالكتابة أو 
عدل على أنه:" يعاقب مالزائري جالقوبات عالمكرر من قانون  144ادة مالحيث تنص 

                                                           
المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90رقم  القانون من  89ادة مالراجع -1

 بالإعلام السالف الذكر.
المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90رقم  القانون من  41ادة مالراجع -2

 بقانون الإعلام السالف الذكر.
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مهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء جالبس... كل من أساء إلى رئيس حالب
 .1صريح..."تالسم أو ر الكان ذلك عن طريق الكتابة أو 

زائري على أنه:" يعد قذفا كل إدعاء جالقوبات عالمن قانون  296ادة مالوتنص أيضا 
ساس بشرف واعتبار الأشخاص... ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو مبواقعة من شأنها 

من قانون الإعلام  77ادة مال، وتنص أيضا 2شر..."نالذلك الإسناد مباشرة أو بطريق 
ي وباقي دين الإسلامللبس... كل من يتعرض حالعلى أنه:" يعاقب ب 90/07رقم  زائري جال

سم أو بأية ر الورة أو صالوت أو صالماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة أو سالالأديان 
 .3وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة"

 دير جنائيا:مالحالات عدم إمكانية مساءلة -2

تابعة لا يمكن مساءلته جنائيا مالشر، لكن في حالة نالجريدة مدير لهناك حالات يكون 
 الات هي:حالوهذه 

 رلمانية:البصانة حالي يتمتع بذالدير محالة -أ

ماح سالالة لا بحال، فلم ينص على هذه 90/07زائري رقم جالسبة لقانون الإعلام نالب
كس، عالعلي عليها أو فاللمانية بالإشراف البر صانة حالتمتع بمالريدة جالشر في ناللمدير 

ي تالناوين والأجهزة عالانية أن" ثالمنه نجدها تنص في فقرتها  4ادة مالولكن عند قراءة 
                                                           

، 2015ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم المن  مكرر 144ادة مال-1
تضمن قانون مال، و 1966يونيو سنة  8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يعدل و يتمم الأمر رقم 

 .السالف الذكرقوبات عال
، يعدل 2015ديسمبر سنة  30 لـ فقمواال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم من ال 296المادة -2
 عقوباتالمتضمن قانون ال، و 1966 يونيو سنة 8 لـ وافقمال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يتمم الأمر رقم و 

 السالف الذكر.
المتعلق بقانون  1990أبريل سنة  3موافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90رقم  قانون من ال 77المادة -3

 السالف الذكر. بالإعلام
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معيات جالص نلاحظ أن نالسياسي"، ومن فحوى الطابع المعيات ذات جالتمتلكها أو تنشئها 
معية مدير جالياسي تستطيع أن تؤسس جريدة ويستطيع أن يكون رئيس سالذات الطابع 
 .1نشرها أيضا

 جريدة أجنبية: ريمة فيجالحالة ارتكاب -ب

ي تنص:" تال 22ادة مالفي  90/07 رقم زائري في قانون الإعلامجالشرع ماليتطرق  
نسية وعليه نلاحظ أنه لا يمكن متابعة جالورية جزائري دالشرية نالعلى شرط أن يكون مدير 

انون فإن بيع نشريات دورية قالمن نفس  82مادة للشر في جريدة أجنبية، ولكن تطبيقا نال
 .2زائر معاقب عليهجالوزيع في تالأجنبية محظورة الاستيراد و 

ي تضع رخصة مسبقة تسلمها تال 90/07 الاعلام رقم من قانون  57ادة مالوبمنظور 
ختصة أن تقوم مالسلطة للهذه فإنه يمكن  57ادة مالختصة وفي حالة عدم احترام مالالإدارة 

 انون.قالمن نفس  58ادة مالؤقت لكل نص مكتوب أو مسجل وهذا حسب مجز حب

امة عالقواعد للحظورة الاستيراد يخضع مجريدة لوزع مائع و ذستورد و مالي متابعة تالوب
 .3ستوردمال على ماركجالساس بتطبيق قانون مالدون 

 شر:نالنائية لمدير جالسؤولية مالطبيعة -ثانيا

 على تنصي تال 90/07 الإعلام رقم من قانون  41ادة مالشرع في مالتطرق إليها 
 قال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية...".مالدير أو كاتب مالأنه:" يتحمل 

                                                           
ديسمبر سنة  7الموافق  1417رجب عام  26المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  105 مادة: الراجع-1

 المعدل و المتمم. 1996نوفمبر سنة  28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  1996

المتعلق  1990أبريل سنة  3الموافق لـ  1410رمضان عام  8المؤرخ في  07-90رقم  من القانون  86 ادةم: الراجع-2
 بقانون الإعلام السالف الذكر.

 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون ال من 58و  57ادتين مالراجع: -3
 .السالف الذكرالإعلام بقانون تعلق مال
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رائم الواقعة في جالدير يتحمل مسؤولية شخصية عن مالادة أن ماللاحظ من نص مالو 
جرم يتابع أيضا كفاعل مقال موإذا كان قد أذن بنشر  ،جريمةللاعل الأصلي فالجريدته يعتبر 

فروض عليه قانونا مالجرم، وفي حالة أخرى إذا لم يقم بالواجب مالقال مالأصلي مع كاتب 
جرم دون إذنه، يتابع هنا على أساس جريمة مالقال مالوالإشراف ثم نشر  الرقابةتمثل في مالو 

 43ادة ماليكون فيها شريكا حسب نص  التي و جريمة صحفية أساس الإهمال وليس على
اجم نالرر ضالدنية في تعويض مالسؤولية مالويتحمل هنا  90/07 قانون الاعلام رقممن 
 .1ريمةجالعن 

ات فخمالي تنص أنه:" يتحمل مسؤولية تالانون قالمن نفس  42ادة مالوإعمالا لنص 
حفية إذا ثبت صالجريمة للدير كفاعل أصلي مالاشرون...". هنا يتابع نديرون و مرتكبة... مال

. وإذا أثبت مدير 41مادة للجرم تطبيقا مالقال مالريمة أو أذن بنشر جالأنه هو من قام ب
جرم يتابع على أساس أنه شريك مالقال مالريمة ولم يأذن أيضا بنشر جالشر أنه لم يقم بنال

درجية تالتابعية أو تالمسؤولية للانون، وهذا إعمالا قالمن نفس  43مادة للريمة تطبيقا جالفي 
جرم ولم يأذن بنشره فيتحمل مالقال مالشر أن يثبت أنه لم يقم بكتابة نالبحيث يستطيع مدير 

 رقم  من قانون الإعلام 41مادة للنائية عنه الكاتب كفاعل أصلي تطبيقا جالسؤولية مال
90/072. 

 نائية كفاعل أصلي:جالسؤولية مالدير من مالحالات إعفاء -اثث

على  عليفالشر في الإشراف نالزائري قد حصر مهمة مدير جالشرع ماليبدو أن 
 حيفة كسند لقيام مسؤوليته عن أي جريمة تقع بواسطة صحيفته.صال

                                                           
تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في  07-90 رقم قانون ال من 43ة مادالراجع: -1
 .السالف الذكرالإعلام قانون ب
تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون المن  41ادة مالراجع -2

 .السالف الذكرالإعلام بقانون 
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امة، فله عالواعد قالسؤولية استنادا إلى مالشر أن يدفع هذه نالفمن ناحية يكون لمدير 
 48ادة مالعليه حفية، وفقا لما تنص صالريمة جالرورة كمبرر لوقوع ضالأن يتمسك بحالة 

ي تنص على أنه:" لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب تالزائري جالقوبات عالمن قانون 
أن يدفع أيضا مسؤوليته لتوافر أحد الأسباب  له ، كما1ريمة قوة لا قبل له بدفعها"جال
ي تنص على أنه:" لا عقوبة على من تالانون قالمن نفس  47ادة مالنصوص عليه في مال

ريمة..."، وأيضا حالات أخرى عامة مثل: وجود جالكان في حالة جنون في وقت ارتكاب 
 .2اديمالكر الاضطراري والإكراه سالاشئة عن نيبوبة غقل، عالعاهة في 

زائري له أن يدفع مسؤوليته بأسباب خاصة نصت جالشرع مالومن ناحية أخرى أجاز 
ورية ملزم دالشرية نالعلى ما يلي:" مدير  90/07رقم  من قانون الإعلام 39ادة مالعليها 

وقع أو مقال غير مالضائية ضد كاتب قتابعة مصول حهني، غير أنه، في حالة مالر سالب
ختصة ماللطة سالهني بناء على طلب مالر سالدير من إلزامية مالوقع باسم مستعار، يحرر م
ة يقيقحالرض، ويجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب غالشكوى لهذا الي تلقت تال

 .3الكاملة"

 قالمالاني: كاتب ثالرع فال

ي تنص على أنه:" تالزائري جال 90/07 رقم من قانون الإعلام 28ادة مالجوع إلى ر الب
واستغلالها  ائهاقوانتبحث عن الأخبار وجمعها للحترف هو كل شخص يتفر  مالحفي صال

نتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله"، ولكن مالي يتخذه مهنته ذالحفي صالوتقديمها خلال نشاطه 
                                                           

تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون المن  48ادة مالراجع -1
 .ذكرالسالف الالإعلام بقانون 

تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون المن  47ادة مالراجع -2
 .السالف الذكرالإعلام قانون ب

تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون المن  39ادة مالراجع -3
 كر.ذال فالسالالإعلام قانون ب
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 41ادة مال، وحسب 1محترفين أيضاالصحفيين غير الريدة تتكون من جملة جالواقعيا نجد أن 
قال أو الخبر مسؤولية أي مقال مالدير أو كاتب مالانون تنص على أنه:" يتحمل قالمن نفس 

 نشر...".ي

سوم أو غير ذلك من ر الور أو صالؤلف هو مصدر الكتابة أو مالوعليه فالكاتب أو 
خص مؤلفا أن يكون هو مبتكرها أو كاتبها، وإنما شال، ولا يشترط لاعتبار 2مثيلتالطرق 

لحساب نفسه لا  ااشر نالشر، أو ناليكفي أن يكون قد قدم الكتابة أو ما يقوم مقامها لمدير 
مسؤول نشرها الي ينقل إلى ذالريدة جاللحساب صاحبها الأصلي، وتطبيقا لذلك فإن مخبر 

ترجم مالؤلف، كذلك فإن مالمسؤولية ال، أو حديث نسبه إلى شخص، يتحمل واقعةخبرا عن 
 .3قال من لغة إلى لغة يعتبر مؤلفامي يقوم بترجمة ذال

 :كفاعل أصلي رئيسيكاتب للنائية جالسؤولية مال-أولا

ر سالدير ملزم بمالأن  90/07 رقم زائري جالمن قانون الإعلام  39ادة مالذكرت 
مقال غير موقع أو موقع باسم الهني، غير أنه إذا حصلت متابعة قضائية ضد كاتب مال

ي تلقت تالختصة ماللطة سالهني بناءا على طلب مالر سالدير من إلزامية مالمستعار يحرر 
 قيقية.حالرض، ويجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الغشكوى لهذا 

                                                           
تستخدم أقل من  التيدوريات للسبة نالمهيدي لقانون الإعلام على ما يلي:" وبتالشروع مالمن  69/3ادة مالحيث تنص -1

ادة أنه يوجد صحفيون غير مالحرير، يجب أن يكون أحد الثلاثة محترفا"، يفهم من هذه تالثلاثة أشخاص بصفة دائمة في 
 محترفين.

انون القمجلة جريمة القذف، دراسة في القانون المصري المقارن بالقانون الفرنسي والإيطالي،  عثمان، عبد الرحيم أمال-2
 .764ص  ،1968، جامعةال قاهرة، 38، سنة 4، عدد والاقتصاد

 .764ابق، ص سرجع معثمان،  عبد الرحيم أمال-3
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سؤولية مالجرم يكون قد نفى مالقال مالدير بالكشف عن اسم وهوية كاتب مالوإذا قام 
قال جنائيا ويعاقب نظرا لأن مالمدية فقط، وبناء عليه يتابع كاتب عالريمة جالنائية عن جال

 .1ريمة، وعلى ذلك فمسؤوليته حقيقيةجالعمله يعد ركنا أساسيا في 

امة عالقواعد للحو يكون وفقا نالؤلف أو الكاتب على هذا مالوبمعنى أخر فإن عقاب 
خصية وليس على أساس الافتراض، وعليه فعمل الكاتب أو شالنائية أي جالسؤولية مالفي 
ئيسي في تكوينها، ولكن لقيام ر ور دريمة، فقد قام بجالؤلف يجعل منه فاعلا أصليا لهذه مال

صد قالشر، أي إثبات توافر نالسؤولية يستوجب إلى جانب إثبات أنه مصدر موضوع مالهذه 
 .2نائي لديهجال

 :نائيةجالسؤولية مالحالات إعفاء الكاتب من -ثانيا

نصوص مالنائي عنه ويستفيد من أسباب الإباحة جالصد قالأن ينفي  للمؤلفيجوز 
 سؤولية.مالوأيضا من موانع  العقوباتعليها في قانون 

 نائية:جالسؤولية مالامة لإعفاء الكاتب من عالالأسباب -1

ي قد تالجاوزات تالنائية عن جالسؤولية مالالكاتب من  لإعفاءامة عالتتمثل الأسباب 
 يرتكبها فيما يلي:

 موضوعية(:السباب الأأسباب الإباحة )-أ

نائي عن طريق نفيها جالزاء جالسؤولية تؤدي إلى استبعاد مالإن أسباب الإباحة لانتفاء 
جريمة، وسوف نوالي تباعا دراسة أهم هذه للرعي شالكن ر الاء ق، وذلك باريمة ابتداءجلوجود 

 الية:تالقاط نالالأسباب في 

                                                           
 .764ابق، ص سرجع معثمان،  عبد الرحيم أمال-1
 .764ابق، ص سرجع معثمان،  عبد الرحيم أمال-2
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 قد:نالحق -

صرف أي تالي أتى ذالخص شالمساس بالواقعة دون التصرف أو الحكم على الهو 
 .1مرتكب الواقعة

 ية:نالحسن -

ي يقدمه ذالأي ر الاقد في صحة نالقد أن يتم بحسن نية، أي أن يعتقد ناليشترط لإباحة 
قد إذا تم نالامة، فلا يباح عالصلحة مال، وأن يتوخى من وراء ذلك تحقيق 2تعليقا على الواقعة

 .3عليه يجنمالب اجريحتو  اشهير ت

اية هي تحقيق غالقد، هذه نالي من أجلها أبيح تالاية غالية يرتبط بنالفشرط حسن 
حق العليه  ىي يبنذالية يعني انهيار الأساس نالامة، فانقضاؤها وانتفاء حسن عالصلحة مال
 قد.نال

 رائم:جالبليغ عن تالحق نشر الأخبار و -

عنوي ببعض مالساس مالحافة بنشر بعض الأخبار قد يؤدي إلى صالإن قيام 
رائم قد تسيء إلى مرتكبيها، ويبدو أنه لا تثريب على جوادث و حالأشخاص، فنشر أخبار 

 .4أنشالحافة في هذا صال

 

 
                                                           

 .692ص  ،1962شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة قطر الوطنية، القاهرة،  محمود نجيب حسني،-1

ص ، 1993نحو القانون الجنائي للصحافة، القسم العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، الاسكندرية،  ،معمر س-2
175. 

 .392، ص 1963الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، دار وطابع الشعب، القاهرة، مصطفى،  محمود-3
 .176ابق، ص سرجع م، معمر س-4
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 شخصية(:السباب الأسؤولية )مالموانع -ب

نائي، وهذه الإرادة لكي تصبح ذات قيمة قانونية يتعين جالصد قالإن الإرادة هي جوهر 
قدرة على فهم ماهية مالمييز تالمييز وحرية الاختيار، ويقصد بتالتوافر فيها شرطان هما يأن 
قدرة على توجيه الإرادة مالعل وما يمكن أن يؤدي إليه من آثار، أما حرية الاختيار فهي فال

 وامل في:عالي يمكن أن تتخذها، وتتمثل هذه تالة من بين الوجهات ينإلى وجهة مع

 عقل:النون أو عاهة جال-

تنزع عن الإنسان قدرته وتحكمه  تيالقلي عالته أو الاختلال عاليقصد به كل أشكال 
عل فإن فالحو وقت ارتكاب نالنون على هذا جالإذا توافر  .1في أعماله وقت ارتكابه لها

نون منقطعا يأتي جالاني لا يسأل عنه، حتى ولو أفاق بعد ذلك، ويحدث هذا لو كان جلا
 على فترات.

رط يعني أنه إذا كان فقد شالختياري: وإعمال هذا لاسكر االاشئة عن ناللغيبوبة ا-
شرع سببا من أسباب انتفاء مالار قد نتج عن تعاطي مواد مخدرة، فاعتبره يشعور أو الاختال
 روط:شالنائية، ولكن استلزم لذلك مجموعة من جالسؤولية مالالي تالنائي وبجالصد قال

 عور أو الاختيار.شالفقد -

 عل.فالأن يكون ذلك وقت ارتكاب -

 .2لمهتهم أو بدون عمالخدرة قد تم قهرا عن م المادةأن يكون تعاطي -

 

 رورة:ضالالإكراه وحالة -
                                                           

 .193ابق، ص سرجع م، معمر س-1
 .203ابق، ص سرجع م، معمر س-2
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 الةحعل قد دفعت إليه فالعقوبات فإنه:" إذا كان ال من قانون  39/2ادة ملل اوفق
غير بشرط لشخص أو لير أو عن مال مملوك غفس أو عن نشروع عن مالدفاع لا الضرورة
 الاعتداء".فاع متناسبا مع جسامة دالأن يكون 

رورة، ويجمع ضالعنوي أو حالة مالادة ما اصطلح على تسميته بالإكراه مالتتضمن هذه 
شخص ويدفعها إلى سلوك معين، الببين أنهما يمثلان ضغطا يفرض على إرادة سالبين هذين 

 .1جريمتاليخضع لنص من نصوص 

 نائية: جالسؤولية مالالأسباب الخاصة لإعفاء الكاتب من -2

نائية إلى جالمسك بالأسباب الخاصة لإعفاء مسؤوليته تالؤلف ماليستطيع الكاتب أو 
 امة، وهي كالأتي:عالجانب الأسباب 

 خصية ولم تهدف إلى نشرها؛شنفعة مبها  دإثبات أن الكتابة قد قص-

طبوعات وتسليمها لدار مالشر قد تم على غير علم منه نتيجة لسرقة الكتابة أو نالأن -
 .2شرنال

ؤلف أحد هذه الأسباب سواء كانت أسبابا عامة أو أسبابا مالوإذا أثبت الكاتب أو 
 43ادة مال. وهذا حسب نص 3نائية عنه ولا يمكن متابعته قضائياجالسؤولية مالخاصة فينفي 

                                                           
، 2015ديسمبر سنة  30 لـ وافقمال 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم المن  (2) 39ادة مال-1

تضمن قانون مال، و 1966يونيو سنة  8وافق مال 1386صفر عام  18ؤرخ في مال 156-66يعدل و يتمم الأمر رقم 
 .السالف الذكرقوبات عال
 .114ابق، ص سرجع مأمال عثمان، -2
 .114، ص نفسهرجع م-3
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ريمة جالعتبرين شركاء في مالي تبين الأشخاص تال، 90/07 رقم من قانون الإعلام
 .1حفيةصال

 اشر كفاعل أصلي رئيسينال: ثالثالرع فال

فعول مالاري سال 90/07 رقم من قانون الإعلام 42ادة ماللقد وردت كلمة ناشر في 
صل بينهما فالدير مع مالاشر بعد نالاعلين الأصليين تدريجيا، حيث نص على فالي تحدد تال

 خييرية.تبحرف 'أو" 

انون لا يعاقب إلا لسبب قالاشر حتما، لأن نالريدة هو جالشر في نالوعليه فإن مدير 
شر وما تخوله إياه من نالشر أي لكونه ناشرا، ولا ينظر إلى وظيفته إلا من جهة نالتوليه 

 .2شر أو الإذن بهنالسلطة في منع 

 ناشر كفاعل أصلي رئيسي:للنائية جالسؤولية مال-أولا

جريمة للشر فاعلا أصليا نالتضمنة لجريمة مورية دشرة غير نيعتبر ناشر الكتاب أو 
ي أخذ على عاتقه ذالطبوع ما دام قد ثبت أنه هو مالبغير حاجة لإثبات علمه بما تضمنه 

عل بما يستلزمه من طبع وإعلان ولصق وتوزيع، وما اقتضاه من فالشر بنالنشره وحقق هذا 
 .3ؤلف فيما بينه وبين الطابعمالانونية الخاصة بطبع قاللاقة عالإنحصار 

اعليين الأصليين على أساس فالزائري على جالقانون الإعلام من  42ادة مالوقد نصت 
دير واعتبرتهما فاعلان أصليان رئيسيان مالاشر مع نالدرجية، بحيث أدرجت تالسؤولية مال

                                                           
تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون المن  43راجع: المادة -1

 .السالف الذكر بقانون الإعلام
، ص 1948، العدد الأول، انون والاقتصادلقمجلة تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر،  محمد باك، محمد عبد الله-2

28. 
 .28ابق، ص سرجع م باك، محمد عبد الله-3
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كلف مورية لأنه هو دشريات نلمدير نجده في اشر، وهذا باختلاف مهنتهما، فنالعلى جريمة 
 .1شرنالب

من قانون الإعلام  42ادة مالاشر مسؤولان جنائيا حسب نالشر و نالمدير  أنهذا، 
طبوع سواء كان مالب أو تاي تولى نشر الكذالخص شال، ولا تهم مهنة 90/07 رقم زائري جال

خص ناشر الكتاب أو شالكون هذا ينائية يجب أن جالسؤولية مالؤلف ولتوقيع مالالطابع أو 
رتبة ماليكون في  ةالحالاشر في آن واحد، وفي هذه نالؤلف هو مال، وأيضا أن يكون المطبوع

 .2ؤلفمالاشر وصفة نالصفتين: صفة الدرجية وذلك لأنه جمع بين تالسؤولية مالالأولى في 

 نائية:جالسؤولية مالاشر من نالحالات إعفاء -ثانيا

شرية نالشر في نالاشر مثلما شددها على مدير نالزائري على مهمة جالشرع مالشدد 
 طبوع كسند لقيام مسؤوليته عما ينشر.مالعلي على فالورية وذلك بالإشراف دال

ي تتمثل تالامة عالذرع بالأسباب تالنائية عنه وذلك بجالسؤولية مالولكن يمكن أن ينفي 
 .(2) ، وأيضا بالأسباب الخاصة(1)سؤولية وأسباب الإباحة مالوانع مفي 

 امة:عالالأسباب -1

قسم إلى موانع نسؤولية عنه وهي تمالامة لنفي عالمسك بالأسباب تالناشر لليمكن 
 سؤولية وأسباب الإباحة.مال

 سؤولية:مالموانع -

                                                           
تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون ال من 42ادة مراجع:ال-1
 .السالف الذكرالإعلام قانون ب
تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقم 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90  رقم قانون من  42مادة ال: راجع-2
 .السالف الذكرالإعلام قانون ب
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ختياري والإكراه الاسكر غير الاشئة عن ناليبوبة غالنون و جالوانع في مالتتمثل هذه 
رورة مثلا أو ضالاشر أن يتمسك بحالة نالرورة، وعليه يستطيع ضالعنوي وحالة مالادي و مال

 .1شرنالنائية عن جرائم جالالإكراه لدفع مسؤوليته 

 أسباب الإباحة:-

مهور، وذلك إذا كان جالوتتمثل هذه الأسباب في حق نشر أي مطبوع وذلك لإعلام 
قد نالمسك بحق تالق في الكتابة و حالؤلف له مالشر، لأن نالطبوع لا يشمل على جريمة م
شر إذا كان نالباح وحق مالقد نالاشر كذلك يتمسك بحق نالنائية، و جالباح، لدفع مسؤوليته مال

 اشر معا.نؤلف و مهو في نفس الوقت 

 الأسباب الخاصة:-2

 خاصة، وهذه الأسباب تتمثل في:ال بالأسبابناشر أن يدفع مسؤوليته لليجوز 

 شر تم بدون علمه:نالأن -

شر قد نالاشر هنا مزدوجا، بحيث لا يكفي مثلا أن يثبت أن نالي يتمسك به ذالبب سالو 
حقيق في تالحصل دون علمه، وإنما يكون ملزما بتقديم كل ما لديه من معلومات تفيد سلطة 

شر، وهذا يمثل دليلا على حسن نيته، وإذا قام بإثبات ذلك نالي أذن بذالالوصول إلى هذا 
رقم  من قانون الإعلام 43ادة مالريمة حسب جالفتقوم مسؤوليته على أساس شريك في 

 .2ريكشالوبات والخاصة بالعقامة في قانون عالقواعد للويخضع  90/07

ريمة بعدما كان فاعلا أصليا لها يجب أن جالاشر على أساس شريك في نالولكي يتابع 
 ريمة.جالة أو فخمالتتم إدانة مرتكبي 

                                                           
 ذكرة.مالصل الأول من فالراجع -1
صورة يتابع منطوقة أو مكتوبة أو مة فخمإذا أدين مرتكبو "على ما يلي: 90/07 رقم من قانون الإعلام 43ادة مالتنص -2

 باعتبارهما متواطئين...".شرية أو ناشرها نالمدير 
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 شر:نالاشر أو دار نالزور لاسم مالستعمال ا-

زوير وذلك تالطبوع واستعمال اسمه عن طريق ماليثبت أن نشر  ان ناشرلليجوز 
من قانون  21ادة مالصريح وهذا حسب تطابع وصل إيداع للاشر لم يقدم نالبإثبات أن 

 .90/071 رقم الإعلام

ؤلف والطابع مالنشور فيتابع مالطبوع مالاشر أنه تم استعمال اسمه على نالوإذا أثبت 
اشر شريكا في نالويعتبر  ،من قانون الإعلام 42ادة مالكفاعلين أصليين وهذا طبقا لنص 

 ادة.مالقررة في هذه مالدرجية تالمسؤولية للوهذا إعمالا  43ادة مالشر طبقا لنص نالريمة ج

 كتوبةمالحافة صالاعلين الأصليين الاحتياطيين في جرائم فالاني: تحديد ثالطلب مال

اعليين فالفهي تحدد  90/07 رقم زائري جالمن قانون الإعلام  42ادة مالحسب 
ؤلف أو الكاتب أو مالشر أو نالدرج، وذلك عندما لا يوجد مدير تالالأصليين الاحتياطيين ب

ائع، وأخيرا ذالوزع ثم مالين يعتبرون فاعلين أصليين رئيسيين، وهم الطابع ثم ذالاشر، نال
 ائطية.حالملصق الإعلانات 

 الفرع)احتياطي الطابع كفاعل أصليراسة إلى دالمن  طرشالطرق في هذا تاليتم 
 . اني(ثالرع فال)داول كفاعلين أصليين احتياطيينتالو  ويجر تبالائمون قال ، ثمالأول(

 

 

 رع الأول: الطابع كفاعل أصلي احتياطيفال

                                                           
صريح قبل تاشر وصل إيداع نالعلى ما يلي: يجب على الطابع أن يطلب من  90/07 رقم قانون المن  21ادة مالتنص -1

 .نشر أية نشرية دورية"
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ولكن في قانون  90/07رقم  زائري الطابع في قانون الإعلامجالشرع ماللم يعرف 
طبعة..." مالنصت على ما يلي:" يتحمل مسؤول  73ادة مالفي  82/01 رقم ديمقالالإعلام 

 طبعة.مالسؤول عن مالادة أن الطابع هو مالويفهم من هذه 

طابع كفاعل أصلي للنائية جالسؤولية مالراسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
 )ثانيا(. نائيةجالسؤولية مالثم حالات إعفاء الطابع من )أولا(،  احتياطي

 :طابع كفاعل أصلي احتياطيللنائية جالسؤولية مال-أولا

يسأل الطابع كفاعل أصلي إذا  90/07 رقم زائري جالمن قانون الإعلام  42مادة للوفقا 
مسؤولية للدريجي تاللم سالة في ثالثالرتبة مالاشر، حيث جاء في نالدير والكاتب و ماللم يعرف 

أنه:" يجب على الطابع أن  على ي تنصتالمن قانون الإعلام  21ادة مالنائية. وحسب جال
 .1صريح قبل نشر أية نشرية دورية"تاشر وصل إيداع ناليطلب من 

شر، وهذا نالاشر أو مدير نالصريح من تلطابع أن يطلب وصل إيداع لوعليه فإن 
شرية ووقت النيشتمل على:" عنوان  90/07 رقم قانون المن  19ادة مالصريح حسب نص تال

نصوص مالالطابع بواجبه  مدير ولقبه وعنوانه..."، وإذا لم يقمالشرية، اسم نالصدورها، مكان 
 ولوائحوانين قالف يكون قد ارتكب جريمة إهمال لا جريمة نشر، لأنه خ 21ادة مالعليه في 

 .2نظيمية لمهنة الطبعت

ؤلف غير معروف أو ناشر غير معروف، أو يعلم أن مؤلفه أو موإذا قام الطابع بطبع 
زائر. فيتحمل الطابع هذه جالناشره يقيم بالخارج معناه في الواقع أنه نصب نفسه ناشرا في 

ريمة جالفترضة، وذلك لأن أركان مشر وليس مسؤولية نالخصية عن جريمة شالسؤولية مال
                                                           

تعلق بالإعلام مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون من ال 42المادة -1
 .السالف الذكر 

تعلق بالإعلام مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون من ال 21المادة -2
 .السالف الذكر
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 في ي يتمثلذالعنوي مالكن ر الشر و نالي يتمثل في الطبع و ذالمادي الركن التتوافر فيه من 
الي فمسؤولية الطابع تشر، وبنالطبوع من جرائم ماللم بما يحتويه عالشر مع نالقصد الطبع و 

 مسؤولية امة أيعالواعد قالامة، بل هي محض تطبيق عالواعد قاللا تعد خروجا عن 
 شخصية.

 نائية:جالسؤولية مالحالات إعفاء الطابع من -ثانيا

اشر أو نالوصل الإيداع من  طلبشرع على الطابع واجب قانوني، يتمثل في مالفرض 
سؤولية مالشديد، يستطيع الطابع دفع تالورية، ورغم هذا دشرية نشر لكي يقوم بطبع نالمدير 

عنوي مالادي أو مالسؤولية كالإكراه مالامة لنفي عالمسك بالأسباب تالنائية عنه، وذلك بجال
 رورة وهناك أسباب خاصة يستطيع أن يتمسك بها، وهي تتمثل في:ضالوأيضا حالة 

 اشر،نالؤلف أو مالأن يكشف عن إسم -

 أن يثبت أن الطابع تم بدون علمه لا برخصة منه.-

نائي وساعد سلطة جالصد قالوإذا قام بإثبات هذه الأسباب الخاصة فيكون قد دفع عنه 
ريمة إلى جالسعه من أن يكون شريكا في ياعل الأصلي وهذا لا فالوصول إلى للحقيق تال

 .1من قانون الإعلام 43ادة مالاعل الأصلي إذا تم الوصول إليه حسب فالجانب 

 داول كفاعلين أصليين احتياطيينتالرويج و تالائمون بقالاني: ثالرع فال

من قانون  42ادة مالاشر أو الكاتب أو الطابع فإن نالدير أو مالإذا تعذر عقاب 
 .1لصقينمالائعين و ذالوزعين و مالتقضي بمساءلة  90/07 رقم الإعلام

                                                           
تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90قانون من  43: المادة  راجع-1

 .السالف الذكربالإعلام 
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طبوع بعد خروجه من ماللمون ستن يمنادون وغيرهم ممالاعة و ذالويدخل في عدد هؤلاء 
رقم زائري في قانون الإعلام جالشرع مالمهور. وقد نظم جالداول بين تالطبعة ويدفعونه إلى م

 53ادة مالحيث تعرف  55، 54، 53واد مالورية وبيعها في دالشريات نالتوزيع  90/07
دد أو الاشتراك وتوزيعها مجانا أو عورية بيعها بدالشريات نالوزيع توزيع بأنه:" يقصد بتال

 بثمن.."

ورية الوطنية أو الأجنبية أو توزيعها في الطريق دالشريات نالشرط  54ادة مالوتضع 
 عنية.م بلديةمسبق لدى التصريح الام ويتمثل في عال

جول حيث تاليع ذصريح بتي يجب أن تحدد في تالروط ش الفتحدد 55ادة مالأما 
صرح ولقبه ومهنته وعنوان مسكنه مالجول على اسم تاليع ذتنص:" يجب أن يشتمل تصريح 
 ين ودون مصاريف وصل هو بمثابة الاعتماد".حالوعمره وتاريخ ميلاده، ويسلم في 

صول على حالداول تالرويج و تالائمين بقالصوص أنها تفرض على نالويتضح من هذه  
قيام بعملهم في لمومية صاحبة الاختصاص الإقليمي وذلك لعالرخصة مسبقة من الإدارة 

 .2انون قالإطار 

 داول:تالرويج و تالب قائمينللنائية جالسؤولية مال-أولا

اشر أو الكاتب لم يعرف نالشر أو نائبه في حالة تعيينه أو نالشرع مدير ماللم يعرف 
نائية جالسؤولية مالتفرض  90/07 رقم زائري جالمن قانون الإعلام  42ادة مالالطابع في 

 لصقين.مالائعين أو ذالوزعين أو مالعلى 

                                                                                                                                                                                     
تعلق مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون من ال42راجع: المادة -1

 .السالف الذكربالإعلام 
 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون من ال55، 54، 53واد مالراجع:-2
 .السالف الذكرتعلق بالإعلام مال
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ادة مالعقاب متابعة الطابع باعتباره فاعلا أصليا تقضي الوهذا يعني أنه في حالة تعذر 
مطبوع متساوون في تحمل للروجون مالأصلي. وهؤلاء فاعل  هبمساءلته احتياطيا بصفت 42
 .1جريمةللنائية، حيث كل واحد منهم يعتبر فاعلا أصليا جالسؤولية مال

 سؤولية:مالحالات إعفائهم من -ثانيا

نائية وذلك على أساس فعل جالسؤولية مالداول يتحملون تبالائمون قالكر أن ذالسبق 
مسك تالسؤولية عنهم وذلك بمالاق الإعلانات، ولكن يجوز لهؤلاء نفي صاليع و ذالوزيع و تال

 سؤولية عنهم وتتمثل في:مالبالأسباب الخاصة لنفي 

ور صالور أو صالسم أو ر الإثبات أنه لم يكن في وسعهم معرفة مضمون الكتابة أو 
طبوع يباع أو مالمثيل الأخرى، ويتحقق بصفة خاصة، إذا كان تالموز أو طرق ر المسية و ش

 .2ذكورةمسؤولية ماليوزع في ظرف ملصق، فإنه يتعذر أخذ هؤلاء 

 سؤولين كشركاءمال: متابعة الأشخاص نيالثابحث مال

ة فخمتنص على أنه:" إذا أدين مرتكبو  90/07 رقم من قانون الإعلام 43مادة للطبقا 
همة نفسها تويمكن أن يتابع بشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، نالكتوبة... يتابع مدير م

 أعلاه". 42ادة مالنصوص عليهم في متدخلون مفي جميع الأحوال 

اشر بصفتهما شريكين، إذ نالشرية أو نالشرع نص على متابعة مدير مالنلاحظ أن 
 انون.قالمن نفس  42و  41مادة للتمت متابعة الكاتب بعدما اعتبرهما فاعلين أصليين طبقا 

                                                           
تعلق م 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون من ال42راجع: المادة -1

 .السالف الذكربالإعلام 
، انونيةالق البحوثمجلة راجع بهذا الخصوص: وصفي هاشم عبد الكريم شرع، المسؤولية الجزائية عن العمل الصحفي، -2

 .30-29، ص ص، 2013، 7العدد 
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اعلين الاحتياطيين، فاي تحدد تال 42ادة مالأيضا قد أحال إلى شرع مالونلاحظ أن 
بصفتهم شركاء، دون أن يحيل إلى أحكام الاشتراك في  متابعتهمحيث نص على إمكانية 

شتراك لا يعني عدم تطبيقها على لالامة عالواعد قالقوبات، وإن عدم الإحالة إلى عالقانون 
امة لا يحتاج عالواعد قالجوع إلى ر المن توافرت في فعله عناصر الاشتراك وشروطه، لأن 

 .1شرع صراحةمالإلى نص ما دام لم يستبعده 

نبيه إلى أن عدم تالاعلين الاحتياطيين هو فالص صراحة على نرض من غويبدو أن 
رتيب لا يعني عدم مساءلته تالا وجد من سبقه في مساءلة أحدهم بصفته فاعلا أصليا إذ

 شريكا. تهبصف

امة عالواعد قالبحث إلى دراسة مفهوم الاشتراك على ضوء مالطرق في هذا تالوعليه يتم 
حفية صالريمة جالسؤولين كشركاء في مال، ثم نقوم بتحديد الأشخاص طلب الأول(مال)في 
 اني(.ثالطلب مال)في 

 الاشتراكطلب الأول: مفهوم مال

قوبات على أنه:" عالمن قانون  42ادة مالزائري الاشتراك في نص جالشرع مالعرف 
ريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون جاليعتبر شريكا في 

نفذة لها مع علمه مالسهلة أو مالحضيرية أو تال الأفعالاعلين على ارتكاب فالاعل أو فال
رجة دالين لهم دور من ذالاعلين الأصليين فالرق بين فالادة يتبين لنا مالبذلك"، ومن نص 

شروع لاجريمة أو للكونة مالادية مالريمة مباشرة بارتكابهم الأفعال جالالأولى لمشاركتهم في 
 فيها.

                                                           
حمد الطبيب سمي، جريمة القذف بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، للحصول على رسالة ماجيستير، معهد م-1

 .52، ص 1977الحقوق، جامعة الجزائر، 
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رجة دالين يشاركون فيها بطريقة مباشرة ودورهم من ذالريمة جالشاركين في مالوبين 
ريمة، بل جالعاقب على مالانون قالجرمة في مالانية، فهم لا يرتكبون بأنفسهم الأفعال ثال

نفذة مالسهلة أو مالحضيرية أو تال بالأفعاليشاركون في ارتكابها بطريقة غير مباشرة، وذلك 
 .1قوباتعالمن قانون  42ادة ماللها حسب ما هو مبين في 

 ، ثمرع الأول(فال)شرط وجود جريمة أصليةراسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تاليتم 
رع فال)نائي في الاشتراكجالصد قال، و أخيرا اني(ثالرع فال)ريمةجالساعدة على ارتكاب مال

 . (الثالث

 رع الأول: شرط وجود جريمة أصليةفال

ريمة جناية أو جاليقتضي الاشتراك وجود جريمة أصلية معاقب عليها، سواء كانت هذه 
اعلون الأصليون قد فال. بحيث يجب أن يكون 2جنحة وسواء كانت تامة أو مشروعا فيها

جريمة الأساسية للكون مالادي مالنصر عالارتكبوا أو حاولوا ارتكاب جناية أو جنحة، فاشتراط 
ين يجتمع رأيهم ذالشاركين مالاعل الأصلي، وينتج عن ذلك بأن فالشاركين بماليربط مصير 
حاولة في ارتكابها )محاولة الإشتراك( لا مالي لم يقع إرتكابها وتقع تالريمة جالعلى تحضير 

في  حاولةمعاقب عليه )مروع شالين يشاركون في ذاليعاقبون، مع أنه عكس ذلك نجد أن 
 .3( يعاقبون الاشتراك

 

 
                                                           

سنة  الجزائر، جريمة، الطبعة الثانية، دار هومة،للامة عالظرية نالام، عالائي جز القانون الن شيخ لحسين، مبادئ ب-1
 .80، ص 2000

 سنةربي، بيروت، لبنان، بدون عالراث تالدار إحياء  -اشتراك -زء الأول، اجارجالنائية، جوسوعة مالك، مالجندي عبد -2
 .695، ص النشر

 .80ابق، ص سرجع مبن شيخ لحسين، -3
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 ريمةجالساعدة على ارتكاب مالاني: ثالرع فال

ريمة من لم يشترك جالقوبات على أنه:" يعتبر شريكا في عالمن قانون  42ادة مالتنص 
 مباشرة، ولكنه ساعد بكل الطرق...".

اعل أو فالساعدة، حيث من يساعد بكافة الطرق أو يعاون مالفالاشتراك هنا يقوم على 
ريمة، جالنفذة لها يعد شريكا في مالسهلة أو مالحضيرية أو تالاعلين على ارتكاب الأفعال فال

بول أو حتى قالحو مظهرا خارجيا يتعدى تلاقي الإيجاب و نالساعدة على هذا مالوتستلزم 
 . 1ريمةجالرض بارتكاب عمجرد 

تل، وقد قالأصلي لارتكاب جريمة للفاعل ساعدة قد تكون مادية مثل إعطاء سلاح مال
ي تفيده في ارتكاب تالعلومات مالأو  بالبياناتجريمة للاعل فالتكون معنوية مثل إمداد 

ريمة بطريق جالساعدة مادية أو معنوية فإن حالة الاشتراك في مريمة، وسواء كانت جال
ساعدة نوعان إما أن تكون سابقة على ارتكاب مالحو، و نالساعدة تتوافر على هذا مال
 تكون معاصرة لها. ريمة، وإماجال

 ريمة:جالابقة على سالساعدة مال-أولا

ريمة جالجريمة وهي أعمال سابقة على للحضيرية تالساعدة في الأعمال مالقد تحصل 
 ريمة وطريقة تنفيذها.جالمثل وضع خطة 

 جريمة:للعاصرة مالساعدة مال-ثانيا

ريمة ... جال:" يعتبر شريكا في هقوبات على أنعالمن قانون  42ادة مالتنص عليها 
 نفذة لها مع علمه بذلك".مالسهلة أو مالحضيرية أو تالعلى ارتكاب الأفعال 

                                                           
 .159ص ،1981الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  باسي،شإبراهيم -1
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سهيلية تالاعل في الأعمال فالراح أن من يساعد شالص يرى معظم نالبناءا على هذا 
جريمة يعتبر شريكا لا فاعلا أصليا مادام أنه لا يأتي عملا من للتممة مالنفذة أي مالأو 

 .1جريمةللكونة مالالأعمال 

 نائي في الاشتراكجالصد قال: ثالثالرع فال

ريمة نشاط إجرامي على نحو ما رأينا، جالريك في شالإلى جانب ضرورة أن يصدر من 
طلوب في كل جريمة عمدية، وبمعنى آخر مالنائي جالصد قاليلزم كذلك أن يتوافر في حقه 

 ادي.مالكن ر الريك نشاط مادي يكون شاليلزم أن يصدر من 

ساهمة في مالريك إلى شالنائي من اتجاه إرادة جالصد قالوكذلك يلزم أن يتوافر عنصر 
عاقب مالنائي في الاشتراك جالصد قال. و 2انون قالريمة مع علمه بتوافر أركانها كما يتطلبها جال

 لم والإرادة.عالعليه يتكون من عنصرين 

ي يشترك فيه هو جريمة، وأن يكون ذالمل عالا بأن مالتهم عمالفيشترط أن يكون 
ساعدة فيه بعمل شخصي من جانبه، وبعبارة أخرى يشترط أن يكون قد اشترك في مالقاصدا 

ي تسود نظرية تالرط إلى فكرة الاجتماع والاتحاد شالريمة عن علم وإرادة، ويرجع هذا جال
 .3الاشتراك سواء أكان أصليا أو تبعيا

ريمة عن علم، جالحب أولا أن يكون الاشتراك في يخص شريكا شاللكي يمكن اعتبار 
جريمة وهو لا يدري من أمرها شيئا لا يمكن أن الأن من يعاون على تنفيذ  البديهيإذ من 

                                                           
 .716ابق، ص سرجع مالك، مجندي عبد -1
 .157ابق، ص سرجع مباسي، شابراهيم -2
 .84ابق، ص سرجع مبن شيخ لحسين، -3
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رط في شالزائري نص صراحة على هذا جالشرع مالريمة، حيث أن جاليعتبر شريكا في تلك 
 .1قوباتعالمن قانون  42ادة مال

 كتوبةمالحفية صالريمة جالسؤولين كشركاء في مالاني: تحديد الأشخاص ثالطلب مال

حفية، وهذا صالريمة جالطلب إلى كيفية تطبيق قواعد الاشتراك في مالنتطرق في هذا 
ي تنص على أنه:" إذا تال 90/07 رقم زائري جالمن قانون الإعلام  43ادة محسب نص 
شرية أو ناشرها باعتبارهما نالورة يتابع مدير صنطوقة أو مكتوبة أو مة فخمالأدين مرتكبو 

في  همنصوص عليمتدخلون مهمة نفسها في جميع الأحوال تالمتواطئين، ويمكن أن يتابع ب
 أعلاه". 42ادة مال

ادة مالادة يتبين لنا نوعان من الاشتراك، بحيث أن هناك اشتراك أصلي بنص مالومن 
ادة مالشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين". وهنا اشتراك تبعي بنص نال:" يتابع مدير 43
ادة مالفي  همنصوص عليم تدخلون مهمة نفسها في جميع الأحوال تال:" ويمكن أن يتابع ب43
 أعلاه". 42

رع فال)ين يتابعون كشركاء في ذالطلب إلى الأشخاص مالوعليه سنتطرق في هذا 
ين ذال، وأخيرا إلى الأشخاص اني(ثالرع فال)، وإلى عدم اعتبار الكاتب شريكا في الأول(

 .(الثالثرع فال)يمكن متابعتهم كشركاء في 

 ين يتابعون كشركاءذالرع الأول: الأشخاص فال

هم  شركاءكعتبرين مالالأشخاص  90/07 رقم قانون الإعلاممن  43ادة ماللقد بينت 
 ورية.دالنشرية غير للسبة نالاشر بنالورية و دالنشرية للسبة نالشرية بنالمدير 

                                                           
اعل فالريمة، وذلك لأن من ساعد جالقوبات ما يلي:"مع علمه بذلك"، اي بعالمن قانون  42ادة مالجاء في نص -1

 جنائي.العمل الريمة قد يكون جاهلا أنه يشترك في جالنفذة لارتكاب مالسهلة أو مالجهزة أو مالالأصلي في الأعمال 
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 .)ثانيا(اشرنال، و )أولا(شرنالمدير راسة إلى دالطر من شالطرق في هذا تيتم 

 شر:نالمدير -أولا

دير فاعلا أصليا في مال 90/07 رقم الإعلامزائري في قانون جالشرع ماللقد اعتبر 
 .43ادة مالحفية في صالريمة جالثم أعتبره شريكا في  42و  41ادة مال

دير إذ أهمل مالوكما سبق وأن أشرنا أن الاشتراك يمكن أن يكون بالإهمال، حيث أن 
ولهذا ريمة جالشرية إنما يكون قد سهل وقوع نالقابة والإشراف على ر الفي أداء واجبه في 

شتراك، بمعنى آخر لالامة عالقواعد للالي يخضع تالوب .حفي(صاليعتبر شريكا مع الكاتب )
حفي سلبيا وهذا سواء بالامتناع عن أداء واجباته صالدير قد قام بمساعدة الكاتب أو مالأن 

شر هي نالريمة، وعليه فجريمة مدير جالحفي ارتكاب صالأو بالإهمال مما سهل على 
شرع قد أخذ بنظرية الاستعارة أي استعارة فعل مالالكاتب ومنه نلاحظ أن  مرتبطة بفعل

 .1اعل الأصليفالريك من فعل شال

ريمة هنا جالحفي على ارتكاب صالشر بتحريض الكاتب أو نالحتى وإن قام مدير 
جزائري يعتبر فاعلا أصليا لا شريكا في العقوبات ال من قانون   41ادة مالحسب نص 

 ريمة.جال

 قابة والإشراف:ر الدير بواجب مالحالة عدم قيام -1

فروضة عليه مال بالالتزاماتيام قالدير قد تعمد عدم مالالة إما أن يكون حالفي هذه 
يام بواجباته بشكل غير قالشرية، وإما أن يكون قد أهمل نالقابة على ر القانونا في الإشراف و 

ين يعتبر تالحالعمدي كأن يكون مسافرا أي غائبا أو حدث له شيئ مفاجئ ، وفي هاتين 
 حفي.صالدير شريكا مع الكاتب أي مال

                                                           
تعلق بالإعلام مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقم 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون من ال 43المادة -1

 .السالف الذكر
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 شر:نالشر ورغم ذلك تم نالحالة عدم إعطائه الإذن ب-2

ي فرضها عليه تالسيرة عال للالتزاماتحفي، وهذا راجع صالدير شريكا مع مالهنا يعد 
نائية كشريك حتى ولو لم يأمر جالسؤولية مالانون، بحيث لا يمكن له أن يدفع عن نفسه قال

حيفة بدون صجرمة قانونا، حتى ولو تم استعمال اسمه كمدير نشر على مالقالات مالبنشر 
 علمه.

ي تنص على تالقوبات عالمن قانون  42ادة مالالة الأخيرة نجدها تتعارض مع حالوهذه 
ريمة راجع جالشر شريكا رغم عدم علمه بنالريمة "مع علمه بذلك"، واعتبار مدير جاللم بعال

وزيع تالعمال منها الكتابة والطبع و الأي تتكون من جملة تالحفية صالريمة جالإلى خصوصية 
ساعدة مالجرم وهذا ما يسمى بمالقال مالدير لما تم نشر ماليع، لأنه لو لا إهمال ذالوأخيرا 

 .1لبيةس

 اشر:نال-ثانيا

ي يرتكبها الكاتب، وهذا تالريمة جالاشر شريكا في نالزائري أيضا جالشرع ماللقد اعتبر 
ة... يتابع فخمي تنص على ما يلي:" إذا أدين مرتكبو تالمن قانون الإعلام  43ادة مالبنص 
ادة مالشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين..."، بعدما اعتبره فاعلا أصليا حسب نالمدير 
42. 

من قانون الإعلام إلى شريك  42ادة مالوفق  اصلي اشر يتحول من فاعلنالونجد أن 
نائية كفاعل أصلي لأنه يتابع جالانون، حين يقوم بدفع مسؤوليته قالمن نفس  43ادة مالوفق 

امة أو الخاصة، ولكن كل هذه الأسباب عالبالأسباب  42ادة مالسب أساسا كفاعل أصلي ح

                                                           
تعلق بالإعلام مال 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90 رقم قانون من ال 42المادة -1

 .السالف الذكر
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شر لم يتم بإذنه، لأن نالشر حتى ولو أثبت أن ناللا تعفيه من اعتباره شريكا في جريمة 
 ريمة.جالي أدى إلى قيام ذالي يعتبر مساعدة سلبية هو ذالالإهمال 

 قابة والإشراف:ر الاشر بواجب نالحالة عدم قيام -1

حقق من الكتابات قبل نشرها، وفي تالاشرين نالانون على قالالة فرض حالوفي هذه 
ؤلف أو مالريمة هنا يعتبرون شركاء مع جالاشرين لهذا الواجب ووقعت نالحالة إهمال 

 الكاتب.

 اشر:نالشر بدون إذن نالييام بالحالة -2

ي ذالشر نالريمة أو جالاشرون شركاء رغم عدم علمهم بنالالة أيضا يعتبر حالفي هذه 
ريمة، جاللم بعالي تنص على تالقوبات عالمن قانون  42ادة ماللنص  فالتم، وهذا أيضا مخ

شر تم نالاشرون كشركاء حتى ولو أثبتوا أن نالشر يعاقب نالولكن نظرا لخصوصية جريمة 
 بدون علمهم.

اشر ليس مستقلا عن فعل الكاتب، وإنما يستعيره منه، لأنه إذا عوقب الكاتب نالوفعل 
اشر كشريك نالرط الوحيد لمتابعة شالريمة. و جالاشر كشريك له في نالكفاعل أصلي عوقب 

فة أو وجد في حالة فرار أو صالهو متابعة الكاتب كفاعل أصلي سواء تمت متابعته بهذه 
من  43ادة مالشرية، وهذا ما يؤكده نص نالسبة لمدير ناليء بشالفي الخارج. وكذلك نفس 

 .1زائري جالقانون الإعلام 

 اني: عدم اعتبار الكاتب شريكاثالرع فال

                                                           
شرية نالكتوبة... يتابع مدير مالة فخمالنصت على ما يلي:" إذا أدين مرتكبو  90/07 رقم من قانون الإعلام 43ادة مال-1

 أو ناشرها باعتبارهما متواطئين...".
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رقم من قانون الإعلام  43ادة مالزائري على الكاتب في نص جالشرع ماللم ينص 
انون ولم ينص عليه في قالمن نفس  41ادة مال، حيث اعتبره فاعلا أصليا وفق 90/07
من قانون الإعلام  43ادة ماللاحظ من نص مالاعلين الأصليين. و فالي ترتب تال 42ادة مال

زائري جالشرع مالاشر شركاء وليس الكاتب، ومعنى ذلك أن نالشرية أو نالأنه اعتبر مدير 
جريمة أي الكتابة للادي مالعل فالي يقوم بذالاعل الأصلي لأنه هو فاليعتبر دائما الكاتب هو 

 شر.نالجرمة في جريمة مال

 اعل الأصلي بنصها علىفالمن قانون الإعلام أن الكاتب هو دائما  43ادة مالوتوضح 
 .1كتوبة..."، أي الكاتبمالة فخمال:" إذا أدين مرتكبو انه

 ين يمكن متابعتهم كشركاءذال: الأشخاص الثالثرع فال

:" ويمكن أن يتابع انه  اني علىثالمن قانون الإعلام في جزئها  43ادة مالتنص 
أعلاه"، وتنص  42ادة مالنصوص عليهم في متدخلون مهمة نفسها في جميع الأحوال تلاب
 ائطية.حالائعين وملصقي الإعلانات ذو   والموزعينعلى الطابعين  42ادة مال

يمكن متابعة كل هؤلاء كشركاء وأيضا يمكن أن لا  هأن 43ادة مالويتبين لنا من نص 
اشر، وهذا إذا ساهم نالدير أو مالكاتب و لليتابعوا كشركاء. وتجوز مساءلة الطابع كشريك 

اشر على نالؤلف أو مالريمة بفعل لا شأن له بمهنته، فالطابع إذا ساعد جالعن علم في 
ريمة بناء على اتفاقه جالعاقب عليه أو اتفق معهما على ذلك، وقعت مقال مالوضع أو نشر 

 اشر.نالمؤلف أو للأو مساعدته عوقب باعتباره شريكا 

                                                           
السالف تعلق بالإعلام م 1990أبريل سنة  3 لـ وافقمال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال-90قانون من 43ادة مال-1

 .الذكر
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كتوب بقصد نشره مالحرضه أو يساعده على طبع يي يتفق مع الطابع أو ذالائع ذالو 
ؤلف أو شريكا مالاشر أو نالمع علمه بمحتوياته يعاقب باعتباره شريكا عند عدم الاهتداء إلى 

 .1لهما إذا عرفا

 
 

                                                           
 .99ص  مرجع سابق، محمد باك،محمد عبد الله-1
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عوائق الإشتراكية الغم من ر الزائر فرض نفسه بقوة  منذ الإستقلال بجالإن الإعلام في 
مهورية جالرئيس دعاية لقيادة واستغلالها للي قامت باحتكار وسائل الإعلام تال ،امدةجال
ضايا قالوتركيزها على  ،جتمعمالضايا وانشغالات قالكومة دون الاهتمام بأمهات حالو 

زائري، جالعب شالي تم فرضها على تالاخل وخدمة أسس إيديولوجية دالالخارجية أكثر من 
يود لم تمنع الكثير قالظمى غير أن تلك عالواعتبار كل نقد موجه لها أو رأي مضاد بالخيانة 

ديد من عالمجتمع وتنويره وكشف للمن الإعلانيين من محاولة تقديم خدمة عمومية 
 جاوزات.تال

، حيث 90/07احة الإعلامية من حرية واسعة جدا بعد قانون الإعلام رقم سالاستفادت 
نتقاد لاي باتت فضاء مهما تالحف الخاصة صالإنفجارا إعلاميا كبيرا بميلاد عشرات  عرفت

طرق إلى قضايا لم يكن مسموحا لها من قبل، وخاصة تالجاوزات، حيث تمكنت من توكشف 
 ساد.فالتعلقة بمالتلك 

صحفيين لا يعني في أي حال من الأحوال للمنوح مالحافة والاستقلال صالإن حرية 
حفيين على كتابة ما يهوى لهم من أفكار وقصص، حتى وإن كانت من إنتاج صالقدرة 

ؤسسات، ويبقى هؤلاء مالخيالهم، أو حتى إن كانت تضر بصورة غيرهم من الأفراد و 
امة عملت على تأطير هذا عاللطات سزائري و جالشرع مالمعرضين لمتبعات قضائية علما أن 

ي هدفت من خلالها إلى منع أي تالنية انو قالصوص نالجال من خلال سن جملة من مال
هدفها الأول منع  لي يتمثتالبيلة نالهمة مالحفي أثناء تأديته لهذه صالتجاوز قد يقدم عليه 

فراد الأكثر لألقوق الأساسية حالبعية ضمان تفوذ، وبنالامة، وأصحاب عاللطات سالتعسف 
 جاوزات.تالوع من نالعرضة لهذا 

في كتوبة مالحافة صالنائية عن جرائم جالسؤولية مالوفي ختام دراستنا لموضوع تنظيم 
 الية:تالتائج نالنستخلص  90/07ظل قانون 
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اعل الأصلي فالزائري يعاقب على فعل الكتابة بحيث يعتبر الكاتب هو جالشرع مالأن -
بنصها:" إذا أدين  43ادة مالريك، وهذا ما يتضح لنا من نص شالشر هو نالكلف بمالو 

اشرون". والأصل أنه يعاقب على مجرد نالشرية و نالكتوبة... يتابع مدير مالة فالخمالمرتكبو 
ي يعتبر ركنها ذالشر نالحفية لا تتحقق فقط بفعل الكتابة وإنما بفعل صالريمة جالكرة، لأن ف

شرع لم يأخذ مالزائري إنما يدل على أن جالنظيم الوارد في قانون الإعلام تالالأصلي، وهذا 
خص شالتعني تحمل  التيخصية شالسؤولية مالفترضة، وإنما أخذ بفكرة مالسؤولية مبال

 حافة؛صالنائية في جرائم جالسؤولية مالمسؤولية فعله، وهذا ما يؤكده تحليلنا لطبيعة 

غامضة، حيث تعتبر  90/07 رقم انونية الواردة في قانون الإعلامقالصوص نالأن -
صوص نالاشر فاعلا أصليا ثم تعتبره شريكا، وأيضا نجد أخطاء صياغة نالدير أو مال
 روف؛حالو  الألفاظانونية من حيث قال

من قانون  42ادة مالبينين في مالاعلين الأصلين الاحتياطيين فالشرع يجيز متابعة مال-
شرع مالحفية، نجد ايضا أن صالريمة جالعلى أساس أنهم شركاء في  90/07 رقم الإعلام

من  42ادة مال، وفي 41ادة مالدير والكاتب في نص مالسؤولية على مالزائري حمل جال
 43ادة مالاعلين الأصليين إذ لم يذكر الكاتب، وفي نص فالي ترتب تالو  90/07 رقم قانون ال

 دير شريكا له؛ملااعتبر الكاتب فاعلا أصليا و 

ي ذالدد عالطابع تمنح من خلالها صلاحيات حجز مالقابة على مستوى ر نظرا لوجود -
دير مالة أو جريمة، لأنه كثيرا ما نجد أنه يتابع فيكون في الطبع إذ رأى فيه ما يعتبره مخ

 شرع يعاقب على فعل الكتابة؛مالدد وهذا ما يؤكد أيضا أن عالحفي قبل طبع صالو 

 تتكون من جملة أفعال:حفية صالريمة جالشر أو نالإن جريمة -

ريمة، وهذا يعتبر تقييدا لحرية جيع، وكل هذه الأفعال تكون ذالوزيع و تالالكتابة والطبع و 
رية حاليود ما يعد ضرورة لابد منها حتى لا تنطلق هذه قن هناك من إحقا  عبير،تأي و ر ال
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ة فالمخ يود تنجم من ناحية عن وجودقالفتصير فوضى، أو تنفلت فتصبح عبثا، ولكن هذه 
 رية.حالدستور في تنظيم هذه لل

 يتقيدامة كغاية دستورية عالصلحة مللشرع لم يستهدف من فرضها صيانة مالبمعنى أن 
بها في كل ما يصدر من قوانين، وإنما سعى من خلالها لتحقيق أهداف سياسية أبعد ما 

يمكن أن  زب الواحد ولاحالوضع عهد  90/07 القانون رقمامة، لأن عصلحة متكون عن 
 سار الانتخابي.مالعطيات منذ توقيف ماليتماشى فعليا مع 

 ، لعل أهمها:الاقتراحات والحلولنجزة بالخروج بمجموعة من مالراسة دالسمحت لنا 

 هني فقط؛مالانب جالوضع قانون إعلامي خاص يهتم بتنظيم -

 حفي؛صالاشر و نالريمة، عوض عن معاقبة جالي قام بذالصدر مالمعاقبة -

امة عال قواعدللؤسسات الإعلامية وعدم إخضاعها مالضبط أحكام مسؤولية -
 قوبات؛عالنصوص عليها في قانون مال

 حفية.صالجريمة للزائية جالقوبات عالتوحيد قانون -
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 .1981بيروت، 
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 .1983اهرة، مصر، قربي، عكر ف
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2006. 

هضة ن، دار 1قوبات، طععلانية في قانون لامة عيد علي عفيفي، الأحكام سأحمد -4
 .2002ربية، مصر، ع

مصر، اهرة، قانونية، قشر، دار الكتب نحافة و صهدي وأشرف شافعي، جرائم مأحمد -5
2005. 

لوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، )ب، عأحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات -6
 .س، ن(

هضة نرف والاعتبار، دار شعنوي في مخص شنائية لحق جماية حأحمد عبد الظاهر، -7
 .2005ربية، مصر، ع

لم ع، دار 4، ط5ربية، جعغة وصحاح لحاح تاج اصوهري، جإسماعيل بن حماد -8
 .1987ملايين، بيروت، لبنان، ل
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حياة الخاصة دراسة مقارنة، دار لنائية جماية ححافة و صين، دأشرف توفيق شمس -9
 .2007ربية، مصر، عهضة ن

ربية، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، عغة لحيط قاموس مطول مستاني، محيط ذبطرس -10
 .1983بيروت، لبنان، 

انية، دار ثجريمة، الطبعة لامة عظرية نام، عزائي جانون قبن شيخ لحسين، مبادئ -11
 .2000زائر، سنة جهومة، 

راث تدار إحياء  -اشتراك -زء الأول، اجارجنائية، جوسوعة مالك، مجندي عبد -12
 شر.نربي، بيروت، لبنان، بدون سنة ع

نشر لؤسسة الوطنية م، 1زائية، ججواد مضائي في قجيلالي بغدادي، الاجتهاد -13
 .1996زائر، جوالإشهار، 

 .2002امعي، مصر، جكر فشر، دار نحافة و صحسن سعد سند، الوجيز في جرائم -14

، مؤسسة دار الهجرة، بيروت، لبنان، 2، ط6ين، جعراهيدي، كتاب فالخليل بن أحمد -15
1988. 

 .1990عارف، مصر، ماس، منشأة نضرة بأحد مرائم جرمسيس بهنام، -16

قاب تشريعا وتطبيقا، عنائي، معيار سلطة جانون قجريم في ترمسيس بهنام، نظرية -17
 .1996عارف، الإسكندرية، مصر، ممنشأة 

 .2004ربية، مصر، عهضة ن، دار 1شر والإعلام، طنطارق سرور، جرائم -18

زائر، جضائي وقانون الإعلام، دار الهدى قحافة مدعم بالاجتهاد صطارق كور، جرائم -19
2008. 
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قه، منشأة فضاء و قشر في ضوء نحافة و صجرائم  -عبيريةترائم جواربي، شميد حعبد -20
 .2004عارف، مصر، م

 .1997عارف، الإسكندرية، مشر، منشأة نحافة و صواربي، جرائم شميد حعبد -21

قوبات عشريعات الإعلامية وقانوني تأي والإعلام في ر حيم صدقي، جرائم ر عبد -22
اهرة، مصر، دون قامعي، جاهرة والكتاب قنائية، دراسة تحليلية، مطبعة جامعة جوالإجراءات 
 شر.نذكر سنة 

قه الإسلامي، معهد فعاصرة و مامة في الاتجاهات عريمة أحكامها جتاح خضر، فعبد -22
 .1985ياض، ر امة، عالإدارة 

نان، سالة، بيروت، لبر ، مؤسسة 5، ط1نائي الإسلامي، ججشريع تادر عودة، قعبد -23
1984. 

جريمة، لرآن الكريم قنقيطي، علاج شه بن شيخ محمد الأمين بن محمد مختار لعبد ا-24
 .1992عودية، سربية ع، م، مطبعة أمين محمد س1ط

شر الإلكتروني، )أطروحة دكتوراه(، كلية نانوني لعقد قعز محمد هاشم الوحش، الإطار -25
 .2007اهرة، مصر، ققوق، جامعة عين شمس، ح

صرية مانون، الهيئة قريعة و شرف والإعتبار بين شعزت حسنين، جرائم الإعتداء على -26
 .2006كتاب، مصر، لامة ع

 .2007وزيع، عمان، تنشر و لقافة ث، دار 3بلوماسية، الطبعة دامي، شعلي حسن -27

كتبة الأنجلو مصرية، مصر، محافة، صجار، الوسيط في تشريعات نميد حعماد عبد -28
1985. 
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ربية، عهضة نام، الطبعة الأولى، دار عسم قصحافة، ل، نحو قانون جنائي معمر س-29
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 .1995اهرة، مصر، قربية، عهضة ن، دار 1صحافة، طل، نحو قانون جنائي معمر س-30
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امعية، جطبوعات مخص والأموال، دار شاذلي، جرائم الإعتداء على شه لفتوح عبد ا-32
 .2002مصر، 

 .2008زائر، ج، دار الخلدونية، 1قابي، طعضاء قنتفى في ملحسين بن شيخ ملويا، -33

 .2006عارف، الإسكندرية، مصر، مانون، منشأة قلو، حرية الإعلام و حماجد راغب -34

 .1979ربي، مصر، عكر فام، دار عسم ققوبات عمأمون محمد سلامة، قانون -35

قوبات وفي ععديلات في قانون تب وفقا لأحدث سذف و قمجدي حافظ محب، جرائم -36
 .1996وزيع، مصر، تنشر و لضاء، دار محمود ققه و فضوء 

لمية، بيروت، لبنان، ع، دار الكتاب 2حيط، طماموس قيروز أبادي، فين دمحب -37
2007. 

اهرة، قربي، عكر فريمة، دار ج-قه الإسلاميفقوبة في عريمة و جمحمد أبو زهرة، -38
 .1998مصر، 

ديدة جامعة جحافة، دراسة مقارنة، دار صانوني لحرية ققييد تأبو يونس، محمد باهي -39
 .1996نشر، الإسكندرية، ل

اهرة، قعب، ش، دار 2، ط6رطبي، جقرطبي، تفسير قمحمد بن أحمد أبي بكر فرح -40
 .1952مصر، 
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ربية، مصر، عهضة نامة، دار عصلحة مضرة بمشر نطيف، جرائم لعبد امحمد -41
1999. 

شر، نامة في جرائم عكر، الأصول فحرية -شرنه محمد بك، في جرائم لمحمد عبد ا-42
 .1951صرية، مصر، مجامعات لشر نحريض، دار تجرائم 
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 .1963اهرة، ق

اهرة، قربية، عهضة نسم الخاص، دار ققوبات عمحمود نجيب حسني، شرح قانون -44
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اهرة، قام، مكتبة قطر الوطنية، عسم ققوبات، عمحمود نجيب حسني، شرح قانون -45
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ريعة الإسلامية، شكم في حاني بعد صدور جتيبي، حقوق عويقل حمعجب بن معدي -46
 .1992عودية، سربية عملكة مياض، ر ، مطبعة سفير، 1ط

امعية، مصر، جطبوعات ملا  الكاذب، دار ذب و سذف و قواب، تمعرض عبد -47
1988. 

 .2007زائر، جزائري، دار الهدى، جشريع تحافة في صنبيل صقر، جرائم -48

، دار ومطبعة 6، ط1991وداني لسنة سنائي جقانون لامة عظرية نيس عمر يوسف، -49
 .2004شر، بيروت، لبنان، نطباعة و لالهلال 

 امعية:جذكرات مسائل و ر -ثانيا

 كتوراه:دأطروحة -أ
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رف والإعتبار، أطروحة شحق في لنائية جماية ححمان محمد إبراهيم خلف، ر عبد -1
 .1992قوق، مصر، حدكتوراه، كلية 

راق، عحافة دراسة مقارنة في فرنسا، انجلترا و صستاني، حرية ذه إسماعيل لعبد ا-2
 .1950اهرة، مصر، ققوق، جامعة ح)أطروحة دكتوراه(، كلية 

 اجستير:ممذكرات -ب

حصول على لريعة الإسلامية، شانون الوضعي و قذف بين قي، جريمة مسمحمد الطبيب -
 .1977زائر، جقوق، جامعة حرسالة ماجيستير، معهد 

 استر:ممذكرات -ج

زائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة جشريع تحفية في صريمة جترايعية كنزة، -1
ربي تبسي، تبسة، عياسية، جامعة سلوم عقوق و حماستر، تخصص: قانون جنائي، كلية 

2019-2020. 

استر مزائري، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة جانون قب في سمدي رفيق، جريمة -2
ياسية، جامعة محمد بوضياف، سلوم عقوق و ح: قانون جنائي، كلية  الأكاديمي، تخصص

 .2020-2019سيلة، م

 قالات:م-اثث

حاماة ممجلة رف والاعتبار، شمعة و سق في حأحمد جمعة شحاتة، جرائم الإعتداء على -1
 .1991أفريل -طباعة، مارسل، دار وهدان 1971، سنة 3دد ع، صريةم

رنسي فانون ققارن بمصري مانون قذف، دراسة في قحيم عثمان، جريمة ر أمال عبد -2
 .1968اهرة، ق، جامعة 38، سنة 4دد ع، انون والاقتصادقمجلة والإيطالي، 
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 .1968، 38نة س، 4دد ع، انون والإقتصادقمجلة ذف، قآمال عثمان، جريمة -3

لوم عمجلة ديد، جزائري جصحفي في قانون الإعلام لزائية جسؤولية محفصية بن عشي، -4
 .2012، جوان 26دد ع، الإجتماعية و الإنسانية

حرير عن أعمال تابعيه، تنائية لرئيس جسؤولية مفيظ طاشور، حلبنى سريكت و عبد -5
 .2017اني عشر، ديسمبر ثدد ع ريعة و الإقتصادـشمجلة 

مجلة الأمن ب، سذف و قرف والاعتبار في جرائم شال، مفهوم عطيف عبد لمحمد عبد ا-6
 .2003نة س، 2دد ع، شرطة دبي، انون قو 

، انون والاقتصادقمجلة شر، ننائية في جرائم جسؤولية م محمد باك، تنظيم محمد عبد الله-7
 .1948دد الأول، ع

ريعة الإسلامية و شالذف و أدلة إثباتها بين قالعوى في جريمة دالمراح نعيمة، تحريك -8
 .2014اني، ثالدد عال، ياسيةسالانونية و قالحوث البمجلة زائري، جالانون قال

اء و ضذف في قالب و سالانوني لجريمة قنشلة مصطفى و رابحي لخضر، الإطار -9
دد الأول، عالامن، ثالجلد مال، ياسيةسالانونية و قالبحوث للجلة الأكاديمية ماليبراني، سال

2024. 

حوث البمجلة حفي، صالمل عالزائية عن جالسؤولية مالرع، شوصفي هاشم عبد الكريم -10
 .2013، 7دد عال، انونيةقال

 داخلات:مال-رابعا
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مقدم لمؤتمر البحث الكرية، فاللكية مالشر الإلكتروني وحقوق نالسوقي أبو ليل، دإبراهيم -
ماي  20-19تحدة، مالربية عالانون، جامعة الإمارات قالعاملات الإلكترونية، كلية مال

2009. 

 

 انونية: قالصوص نال-خامسا

 ستور:دال-أ
ديسمبر سنة  7وافق مال 1417رجب عام  26مؤرخ في ال 438-96رئاسي رقم المرسوم ال

نوفمبر سنة  28صادق عليه في استفتاء مالستور داليتعلق بإصدار نص تعديل  1996
عدل و مال 1996ديسمبر سنة  8ادر بتاريخ صال 76دد عالسمية، ر الريدة جال، 1996

 تمم.مال
 شريعية:تالصوص نال-ب
تعلق مال 1990أبريل سنة  3وافق مال 1410رمضان عام  8مؤرخ في ال 07-90قانون -1

 .1990أبريل  4ادر بتاريخ صال 14دد عال ،سميةر الريدة جالبالإعلام، 
ديسمبر سنة  30وافق م 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في ال 19-15قانون رقم -2
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ادر بتاريخ صال 71دد عالسمية، ر الريدة جالقوبات، عالتضمن قانون مال، و 1966يونيو سنة 

 .2015ديسمبر سنة  30

 ضائية:قالالإجتهادات -سادسا

نائية الأولى في الطعن جالرفة غالليا، عالحكمة مالمن  1986جوان  24قرار صادر يوم -1
 .43835رقم 

 .29/11/2006بتاريخ  353905ات، ملف فالخمنح و جالليا، غرفة عالحكمة مال-2
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